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  اسم المادة: أصول الفقه المقارن                             عنوان الماستر: معاملات مالية معاصرة
                                                لسداسي: الأولااسم الوحدة: التعليم الأساسية                                                

   02المعامل:                                                                      04الرصيد:  
   
فيها،  : مختلف الأبواب الأصولية ( الأحكام الشرعية، الأدلة المتفق عليها مختلفالكفاءة المسبقة المطلوبة 

 دلالات الألفاظ، الأجتهاد وأصول الفتوى ، التعارض والترجيح).
 على  يلوالتنز  ،نتاجــوالاست ،: تنمية الفكر على ملكة الاستدلال والاستنباطالكفاءة المستهدفة

 جمهورعند  gلقواعد الأصولية ستدلالالاوطرق  ناهجالم إدراكمن خلال  القضا_ الفقهية المعاصرة
المذاهب والتوجهات الأصولية، والأدلة، والمناقشة آراء وفق الدراسة المقارنة بذكر ، الأصوليين

 والترجيح أو الجمع والتوفيق.

 املات مالية معاصرةتخصص مع 1طلبة ماستر  :الفئة المستخدمة. 

 ساعة ونصفالزمن :  

  :محتوى المادة 

  : المحتوى الآتي لمادةتضمن ات 

 صـــــعــــ(الت :ادةــــول المــــة حــــدمــــمقv من  الغايةو  دتهـــــائــــوف ه،ــــشأتـــقارن، ونـــــه المــــول الفقــــريف
 .)عليمه، ومناهج الأصوليين في دراسة أصول الفقه المقارن، وأسباب اختلافهمـــت

 .الفرض والواجب 

 البطلان والفساد 

 لقياسg الاستدلال 

 لمصلحة المرسلةg الاستدلال 

 .لاستحسانg الاستدلال 
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 أحمدك حمد ،الحمد $ رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك   
 لصلاة والسلام على سيد5، وااء عليك أنت كما أثنيت على نفسكالشاكرين لنعماك لا أحصي ثن
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المادة  حتوىــق مــــداغوجية وفــــبوعة البيـــــحرير هذه المطـــم تــــسيتق الذكر ــــكما سب أما بعد:   
في مرحلة  والباحث ،والدارس ،الطالبكوّن لدى ستالتي و  ،بعنوان أصول الفقه المقارن وزارP، المقرر

لأصول  الصحيح لفهما مساره العلمي في إدراكتصحح  ،وفقهيةأصولية  ،عقليةفكرية و  ملكة الماستر
والوقوف على  ،بينهم ناهجهم على خلافم إلى `لتعرض ،ومدارك أعلامه في الاستدلال ^ا الفقه

الرأي الأصوب، أو الجمع ، والموازنة بينها، وصولا إلى في مختلف القضاP الأصولية حججهم وأدلتهم
المقارنة  منهجية الطالب ما يكسبوهو  ،إذا أمكن ذلك من خلال تحليل حقيقة خلافهم والتوفيق
 ،بين المذاهب المشتركة الأسسبين  من خلال التلفيق النظرية وpوليها بما يقرب التوجهات ،المذهبية

  منشأ الخلاف فيها. بيانمع 

   إدراك طرق معالجة القضاPمرحلة الماستر في  والباحث للطالب سارالم يمهدس وهذا ما   
، المالي الجانبتخصصه، أقصد ا أنيط بلاسيما م ،مقتضيات العصر كانية تكييفها وفقوإم ،المعاصرة

 ،الشرعية  ستنباط من الأدلةوالا الاستدلال ا علىصبح قادر لي، وتعددها وتنوعها مع تجدد قضاPه،
لمولى ونعم نعم ا وفق محتوى المادة المقرر، ونسأل الله التوفيقالله  والتي سيتم تناولها `لتفصيل إن شاء

 النصير.
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  صول الفقه المقارن، ونشأته، وفائدته، وغايتهvالتعريف  :)2، 1(اضرة المح
  

  أولا: التعريف vصول الفقه المقارن
  ول الفقه: تعريف الأص – 1
 سب الإضافة، والثاني: كلقبـعرف الأصوليون أصول الفقه `عتبارين، الاعتبار الأول: بح 

 ، وهو الأصولمن مضاف ر الأول أن نبين المراد من أصول الفقه كمركب إضافيعلمي، والاعتبا
  `ختصار:، وهذا الأمر يتطلب شرح مفرداته، وسنتطرق إلى ذلك ، وهو الفقهومضاف إليه

  :ولالأص -أ
لِّ صْلُ كُ ويقال: أ ،أَصْلُ الشَّيْءِ أَسْفَلُهُ ، يقال: 1ما يبُنى عليه غيرهبه لغة ، ويراد جمع أصل :لغة 
  .2يْءِ إليَْهِ يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشّ  شَيْءٍ مَا

  : 3: أطلق على عدة معانيالأصطلاحوفي  
 ومنه أيضا أصول  ،أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلهما لقو الك :الدليل

 .الفقه
 الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا  يقال: الرجحان

  .ازا�
  إ`حة الميتة للمضطر على خلاف الأصلكالقول : القاعدة. 
  رات فرع في مقابله فالمخد المخدرات، الخمر أصل كالقول :الصورة المقيس عليها

 أصله هو الخمر.
 كالقول الأصل براءة الذمة، أي تستصحب البراءة   :4الاستصحاب على اليقين السابق

 حتى يثبت نقيضها.

                                                           

1
دار ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء �شراف الناشر ، كتاب التعريفات،محمد بن علي الزين الشريف علي بن ،الجرجاني -  

  . 28، ص م1983-هـ 1403، 1، ط:بنان، لالكتب العلمية بيروت
2
  تبةالمك، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي الحموي، أبو العباس  -  

  .1/16، بيروت، العلمية
       دار الكتب العلمية، �اية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن عليأبو محمد جمال الدين الإسنوي،  -  3

    . 8، صم1419 -هـ 1999، 1، ط:لبنان، بيروت
منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي ( لمنهاجالإ^اج في شرح ا، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافيالسبكي،  - 4

  .1/21، م1995 -هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية)، البيضاوي
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، كالقرآن الكريم والسنة، والقياس.......  هو الدليل، فأصول الفقه أدلته. والمعنى المراد هنا 
  .وهو أدل على المقصود والأوضح للمراد

  الفقه:  -ب
لْكَسْرِ  فَقِهَ ، يقال: هو الفهملغة:     ِ̀ ه علم الشريعة، والعالم به خُصَّ ب ، فهِمَ، ثمفِقْهًا الرَّجُلُ 

، جاء في الحديث 2ويقال: أوتي فلان فِقهًا في الدين أي فَهمًا فيه،فقيها وفَقِه فَـقَاهةً عَلِم وكان 1فَقِيهٌ 
  أي: أرزقه الفهم والعلم في الدين. 3"اللَّهُمَّ فَـقِّهْهُ في الدِّين"
  : الفقه اصطلاحا   

 الشرعية در الإسلام على جميع الأحكامــــي صــقه في الاصطلاح الشرعي فـــق لفظ الفـأطل 
أو  أو `لعبادات علقة ©مور العقيدة، أو `لأخلاقالتي جاءت ^ا الشريعة الإسلامية سواء أكانت مت

ذا المعنى ما لها  الاصطلاحي جاء تعريف الإمام أبي حنيفة للفقه فقال: "معرفة النفس المعاملات، و̂
  .4وما عليها"
من العلوم  عصره الذي لم يكن فيه الفقه قد استقل عن غيرهتعريف عام يتماشى مع الوهذا  

أو  الشرعية، ولكن بظهور الاختصاص والتمايز فيما بعد بين هذه العلوم حيث أصبح علم الكلام
 علم التوحيد يبحث في الاعتقادات، وعلم الأخلاق أو التصوف يبحث في الوجدانيات، طرأ تغيير

 يطلق على العلم `لأحكام الشرعية العملية المتعلقة ©فعال على مفهوم الفقه في الاصطلاح فصار
المكلفين، وعندئذ أضاف علماء الحنفية في التعريف كلمة "عملا" لتخرج بذلك الأحكام المتعلقة 

، إلا أن التعريف 5`لاعتقادات والوجدانيات فقالوا: هو "معرفة النفس ما لها وما عليها عملا"

                                                           

1
 5ط: ، بيروتالمكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد، ت: مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالرازي،  - 

  .242، ص م1999 -هـ 1420
-

  .13/522العرب،  لسانابن منظور،  2
-

اءِ عِنْدَ الخَلاَءِ ، رقم أخرجه: البخاري، 3
َ
. ومسلم، صحيح 66/ 1)، 143( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، `ب وَضْعِ الم

، واللفظ 1082)، ص 2477، رقم (- رضي الله عنهما–مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ، `ب فضائل عبد اّ­ بن عباس 
  للبخاري.

-
  .1/22، خاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ت: دار الكتاب الإسلاميعلاء الدين الب 4

-
. علاء الدين البخاري، كشف 1/10، دار المعرفة، بيروت، محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي، أصول السرخسي،  5

  . 1/24الأسرار 
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عليه معظم الأصوليين هو "العلم `لأحكام الشرعية العملية المكتسب من  المشهور للفقه، والذي سار
لأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية `لاستدلالأو "، 1أدلتها التفصلية" ِ̀    .2"الْعلم 

ذا المعنى الاصطلاحي لكلمة الف     رج من مفهومه الأحكام الاعتقادية، والأخلاقيةـــقه خــو̂
ه قاصرا على الأحكام العملية أي العبادات، والمعاملات، كما خرج أيضا من مفهومه ـوصار مدلول

 الضرورة كوجوبــــدين بــــن الـــعلومة مــــكالأحكام الم  ،دلالـــظر والاستـــؤخذ `لنـــالأحكام التي لا ت
التي  كامــير ذلك من الأحـــوغ ،هبالعلماء والعامة لأئمة المذاالصلاة، وكعلم المقلدين `لأحكام من 

  لا تكتسب `لنظر والاجتهاد.
         أصول الفقهففالفقه معرفة الأحكام الشرعية، أما أصوله فهي أدلته،  ،ا سبقـاء على مـوبن   

  .3والدليل هو الموصل بصحيح النّظر إلى المدلول .هو الأدلة المنسوبة إلى الفقهعن معناه الإضافي، 
 :بعبار°م الأصوليين عند ، وقد عرف هذا العلميف أصول الفقه `عتباره لقبا وعلماأما تعر    
  .4وحال المستفيد" ،وكيفية الاستفادة منها ،معرفة دلائل الفقه إجمالا"
              ؛ لأنمـلم القديـــالععن  )رفةـــــمع( طلحـــصــم خدامـــ`ست التعريف يـــبقيود فوقد احترزوا    

ير ـــغ ةــرفة أدلـعــة كمعرفة الفقه ونحوه، ومـــير الأدلـــالمعرفة، وعن معرفة غ ستلزم سبق الجهل بخلافلا ي
فإنه جزء  الفقه كنحو وعلم الكلام، وعن معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه

اب والسنة ـــعرف الكتــــأن ي راد بمعرفة الأدلةـوالم الفقه، يتضمنه علم أصول الفقه، ولا يكوِّن أصول
رفة ـــــأن المعتد عند الأصوليين معهو  )إجمالا(^ا، والمراد من قيد  والإجماع والقياس ونحوها أدلة يحتج

                                                           

-
ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي  في أصول الأحكام، ، الإحكامأبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي، 1

، دار أحمد عزو عناية، ت: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي،. الشوكاني، 1/22لبنان، بيروت، 
  .1/3، م1999 -هـ 1419، 1الكتاب العربي، بيروت، ط:

2
علي محمد معوض، عادل أحمد ، ت: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ن¹ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدي، السبكي - 

  .244/ 1، م1999 -ه1419 ،1، عالم الكتب، لبنان، بيروت، ط: عبد الموجود
 سعيد، ت: حسين علي اليدري، المحصول في أصول الفقه، ت: المعافري الاشبيلي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي، -  3

  .21م، ص1999 -هـ 1420، 1، ط:عمان، قدار البيار  فودة
قواعد ، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، القطيعي البغدادي .7، ص�اية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي،  -  4

أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عد5ن ، ت: الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل
، 1ية، ط:المملكة العربية السعود ،الرPض الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع،  ،دار الركائز للنشر والتوزيع، العيدان
  .48، ص م2018 -هـ 1439
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 الفقه من دلائله أي استفادة (ومعرفة كيفية الاستفادة) ة.ـــــمالا، كالقول أن القياس حجــــة إجــــــالأدل
حال قواعد الاستدلال. وعبار°م (بوهذا يتطلب حتما الدراية  ،منها عية`ستنباط الأحكام الشر 

لأن ا�تهد يستفيد الأحكام من هو الباحث عن الحكم الشرعي، ويشمله ا�تهد والمقلد،  )المستفيد
وهذا القيد للدراية بشروط الاجتهاد والتقليد، لأن مدلولات  ،من ا�تهديستفيدها الأدلة، والمقلد 

  .1ظنية، وإدراكها يفتقر إلى الاجتهاد الأدلة
فهو إدراك القواعد التي يتُوصل ^ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية  "وعرف أيضا ©نه:    

   .2عن أدلتها التّفصيليَّة"
الر̀  والقواعد هنا للاحتراز عن الأمور الجزئية التي ليست من القواعد، كالاستدلال على تحريم   

vِنََّـهُمْ  ذَلِكَ  �َْكُلُونَ الرgِّ لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  الَّذِينَ لى: "من قوله تعا
gِّيْعَ وَحَرَّمَ الر ُ الْبـَ اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرgِّ وَأَحَلَّ ا�َّ الجزئية في الأدلة  بحثالأصولي لا يلأن  .275 البقرة: "قاَلُوا إِنمَّ
 الكتابك،الكلية  لوضع وتقعيد القواعد ،ودلالتها ،ولا عن مدلولا°ا، وإنما يتحرى في الأدلة الكلية

     الظاهر على قدمـــم على الآحاد، والنص مدـــتواترة تقــــحتج ^ا، والسنة المـــأدلة ي ،والسنة، والقياس
إلى  رينة، والأمر ابتداء يفيد الوجوب مالم تصرفه قالمقيد وقواعد تخصيص العام، وحمل المطلق على

  الندب.
 وسيلة كونـــــي تـــريف هي التــــحسب التع اط الأحكامــــتوصل ^ا إلى استنبــــد التي يـــالقواعف   

توصيل الدليل  وتضم أيضا القواعد التي يتوقف عليها دليل،الللمجتهد إلى فهم الأحكام وأخذها من 
      الأحكام، يخرج ©�ا توصل إلى استنباطالقواعد صف وو المطلوب، كقواعد التعارض والترجيح،  إلى

، كأن تكون مقصودة لنفسها، كقواعد الفقه،  يءش فيها إلىالبحث  وصليبه القواعد التي لا 
تنباط غير إلى اس راءة الذمة، واليقين لا يزول `لشك، ويخرج أيضا القواعد التي يتوصل ^اـكالأصل ب

   .3كقواعد اللغة والنحو أو مجالها بعيدة عن الأحكام الأحكام
  
  

                                                           

  .1/24الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -1
 -هـ 1403، 3علمية، ط:، دار الكتب الالتقرير والتحبير ،بد الله، شمس الدين محمد بن محمدبو ع، ابن أمير حاج -2

  .1/26، م1983
  .25 -24/ 1الزحيلي، أصول الفقه،  -  3
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  صول الفقه المقارن: تعريف أ - 2 
تـَرَن به ،قَـرَنْتُ الشيءَ `لشيءِ وصلتهيقال: بمعنى وصل،  رنَ من قَ  المقارن في اللغة:   وقِرا5ً اقـْ
 تقارن الشيئان تلازماو  ،1ين الزَّوْجَينِْ قرا5 جمع بيَنهمَاوَبَ  ،واقترن بهِِ وَبَين الْقَوْم سوى بيَنهم، وصاحَبَه

ئـَينِْ أوَ الأَْشْيَاء وازن بيَنهَا فَـهُوَ مُقَارن مُقارَنةالشَّيْء `لشَّيْء قاَرنَ وَ   الأدبال يقُو  ،وازنه بهِِ وَبَين الشَّيـْ
  وازنة أي مقابلة الرأي `لرأي وموازنته به. ، والمعنى الأقرب هنا المقابلة والم2مُقَارن أَو التشريع الْمُقَارنالْ 
 : لم أجد له تعريف عند الأصوليين، وإن اعتمدوه منهجا وpليفا في دراسةلاصطلاحوفي ا   

 ي المسائلـف يبحثالخلاف الذي علم فهو يشمله  ،`ستقراء مؤلفا°مالمختلف فيها المسائل الأصولية 
                   خلال من ، ويمكن أن نعرف أصول الفقه المقارنيكعلم الخلاف الفقهالأصولية المختلف فيها  

محل  تحريرو  بيان صور°ا بعد أصولية معينة جزئيةفي  : تقرير آراء المذاهب الأصوليةوه ذلك: فنقول
 ثم مناقشتهاوبيان منشأ الخلاف فيها،  الاستدلال ^ا،وطرق النزاع فيها، مقرونة ©دلتها، ومناهج 

©سس ما ذلك مدعّ  ،أو التوفيق والجمع بين آراء المذاهب، دليلا أقوى هو ما والترجيح بينها،والموازنة 
  علمية وبراهين أصولية قوية في نظر الباحث الأصولي.

  سهيتدر فائدة أصول الفقه المقارن والغاية من �نيا: 
   فائدة أصول الفقه المقارن:- 1 
                   الأحكام الشرعيةعرفة ــــــــمل الفقه الوصول إلى م أصو ـمن علدة العامة ـالفائأن ب ـــلا ري 

 ؛ حيثظهر أهميته في الاجتهادـي نا، وهلآخرويةامناط السعادة و  ،دنيويةـ^ا انتظام المصالح الالتي 
 في العلوم ، وكيفية الاقتباس منها، فهو أشرفمن الأدلة الشرعية ه دلالتهايمكّن ا�تهد من إدراك وجو 

في تقرير  فهو يكسبه ملكة الاجتهاد، والقدرة على الاستنباط والاستدلال ،3الوسائل والمقاصد
ن " إ بعبارته: لتمهيد في تخريج الفروع على الأصولولقد لخص ذلك صاحب كتاب االأحكام، 

 الفتاوىومنار الأحكام الشرعية، مثار ، إذ هو عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره علم الفقهول أص
من  يهـــلع فوقّ ــــوأهم ما يت الاجتهاد، ثمّ إِنهّ العمدة في ،معاشا ومعاداالمكلفين  ^ا صلاح التي الفرعية

                                                           

  .5/3611ابن منظور، لسان العرب،  -  1
  .2/730، ، دار الدعوةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية `لقاهرة -  2
  .1/5. السبكي، الإ^اج، 1/7الآمدي، الإحكام،  -  3
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 الأصول أن وكما جاء في المستصفى " .1"ءلاالأئِمّة الْفضبه صفه وو  واد، كما نص عليه العلماءالم
  .2"^ا تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين يُـقْصد

                إدراك ثـــمن حي ارنـــقه المقــــأصول الفعلم  ائدةــــــفكمن ــــنا تــــهف ؛مقلدـــأما `لنسبة لل 
                       ي الأحكامــالمنهج الأصولي الذي سلكه كل إمام مجتهد من أئمتنا، ومداركهم، ومستندا°م ف

 هـل نحـمـ، ما ياط والاجتهادـه في الاستنبعلي وامعالم الطريق الذي سار  ويرسم، التي استنبطوها
 هذا من جهة، ومن جهة والطاعة والانقياد ،والاستقرار للأحكام، وهو الباعث على العمل نالاطمئنا
أو  فيها والتجديد ،وقواعدهم على أقوالهمالفقهاء، والتخريج  مذاهببين  تكسبه ملكة الترجيحأخرى 

 .3التي تتطلب الاجتهاد بناء على القواعد الأصولية المستجدة إصدار أحكام جديدة للقضاP والوقائع
 فض عن أنفسنا غبار التقليدـــطيع أن ننـــق في هذا العلم نستـــإلى التعم وكما قال الزحيلي: " العودة

   .4من جديد" الأعمى، ونثير كوامن الفقه الإسلامي
  الغاية من تدريس أصول الفقه المقارن: - 2 

  :5جلى الغاية من تدريس أصول الفقه المقارن في النقاط الآتيةتت   
 والدارس البـــــالط دىــــل وّنـــــيك هأن عموما علم أصول الفقهيم ـــــة من تعلــــــغايـــــال 

والفهم  الإدراك الصحيحوتمنح له  ،تصحح تفكيره ،وفقهيةأصولية عقلية  ملكة والباحث
ا صبح قادر لي أمامه للاجتهادسار الم هدالذي يم ،التمرس ©سلوبهو تزود بقواعده ل` السليم

رجال الاجتهاد ، ليكون في المستقبل من الشرعية ستنباط من الأدلةالاو  الاستدلال على
  .في التشريع رسالة الإلهية، وحملة الوالتجديد والفتوى

 الأصولية المختلف فيها ا Pلتي توصلناالوقوف على أدلة المذاهب في مختلف القضا               
 إلى الرأي الأصوب والأقوى دليلا من خلال الموازنة الدقيقة فيما بينها، ومنه.

                                                           

محمد حسن ، ت: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الرحيم بن الحسن بن علي عبد جمال الدين أبو محمدالإسنوي،  - 1
  .43ص  ه،1400، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:هيتو
 1العلمية، لبنان، بيروت، ط:د السلام عبد الشافي، دار الكتب ، المستصفى، ت: محمد عبأبو حامد محمد بن محمدالغزالي،  - 2

  .342ص م، 1993 -ه1413
 سورP ،دمشق، دار الخير. الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، 1/30الزحيلي، أصول الفقه،  -  3

  .37 -36/ 1، 2، ط: م2006 -هـ 1427
  .1/30الزحيلي، أصول الفقه،  -  4
  .40 -36/ 1الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي،  .31 - 1/30الزحيلي، أصول الفقه،  -  5
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 المذهبية تساب منهجية المقارنةالتعرف على مناهج الأصوليين في الدراسات المقارنة، واك 
ئم القا الأصوب التي نحن بحاجة إليها على الخصوص في العصر الحاضر في انتقاء الرأي

عملية الجمع  في التقريب بين وجهات النظر الأصولية من خلال على الدليل الأقوى، أو
 المشتركةوالقواعد  المبادئبين  من خلال التلفيق وجهاتالت بين الأدلة وpوليها بما يقرب

المذاهب دونت أن  لاسيما بعد ،أساس الاختلافو أسباب التباين بينها،  بيانو 
  .ققين©صولها عند المحوضبطت 

 أصول التشريع طريق لضبط  في المسائل الأصولية المختلف فيها المقارنة المذهبيةف
 والقضاP الفقهية من خلال اكتساب القدرة على التحقيق فيها. الإسلامي

  ملكة اكتسابه و الشرعية والقانونية، المقارنة بين المصادر على القدرة  الباحثتحصيل
  .والتأليف والتقنين ،سة والتدريسالموازنة فيما بينها في الدرا

 الأصولية والفقهية التجديد Pلتمكن من لمجاراة للعصر  في القضا Pمعالجة القضا
   معضلاته متطلبا°ا.ناسبة تخدم الملول الحوإيجاد لها  والنوازل المعاصرة، المستجدة

جميع مباحثه في  ةالمقارن الذي لا ينفصل عن مية دراسة أصول الفقهـويمكن أن نلخص أه   
إن علم أصول الفقه هو الدعامة "  الفقه: ولـي أصـيز فـارة ما جاء في كتاب الوجـبعبوعناصره 

الرئيسية والركيزة الأساسية لدراسة المذاهب المختلفة والمقارنة بينها، وخاصة في عصر5 الحاضر الذي 
مع الدليل الراجح، وما يوافق  فيه البحث المقارن، وانتشرت الدراسات المقارنة لبيان ما يتفق شاع

  .الناس الشريعة، ويحقق مصالح  مقاصد 
                ذــللأخ هـــــــجــــات تتــــدراســـادات والـــــاوى والاجتهـــين والفتـــية أن القوانـــكد هذه الأهمؤ ــــوي   

الأحكام، وأخذ  عددة مصدر للتشريعتبار أن الشريعة الإسلامية بمذاهبها المتـــمن مختلف المذاهب، `ع
ما  ولم تعد تقتصر على مذهب معين، بل تبحث في المذاهب، وتطوف بين الأدلة والأحكام لاختيار

                      Ëتي علم أصول الفقه في قمة الوسائل، لذا يؤيده الدليل القوي، وما يصلح للأمة
المقارنة فيتعرف على الدليل، ومنهج الاستنباط، ومسلك الاجتهاد، ثم التي يستخدمها الباحث في 

 التي يرجحها على غيرها، ويكون علم أصول الفقه هو المقياس الذي توزن به الآراء يختار الأحكام
  .1"عند الاختلاف

  

                                                           

  .39 -1/38الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي،  -  1
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  نشأة أصول الفقه المقارن: )4، 3( لمحاضرةا
 قارن نعطي لمحة موجزة عن نشأة أصولأصول الفقه المنشأة مراحل  تطور قبل التحدث عن 

             الدراسات المقارنةوتطور  ،اختلاف الأصوليينلها أثر في كان الفقه وظهور المدارس الأصولية التي  
  .في القضاP الأصولية

  لمحة موجزة عن نشأة أصول الفقه أولا:
ننوه إليها `ختصار  ، وسوفما هو معلوم لدى الجميع مرت على مراحلكنشأة أصول الفقه     

  :1شديد
 :)البعثة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام(من النبوة مرحلة  .1

صلى الله  من الرسولد فيها جتهاالاوإن حصل  ،الوحي في هذه المرحلة هو لأحكامل الوحيد صدرالم 
           تشريعال من على أنهويقره  ،لوحييؤيده اكان ،  أو من بعض أصحابه رضي الله عنهم ،عليه وسلم

الحكم للسؤال  وفي الغالب كان يصدر عن الصحابة في غير حضرة النبي عليه السلام، ولم يجدوا
فإ�م كانوا  أو الغزوات إلى بعض البعثات همروجخالمطلوب في الكتاب ولا في سنته، كما في حالة 

  .يمن وقائع ويعملون ^ا مع ابتعادهم عن الوح يجتهدون فيما يقع لهم
 ى الاجتهاد كما في بعث معاذ رضي الله عنهـإل عليه الصلاة والسلام أرشدهم أن بعدهذا و  

                  مما وقع لهم من حوادث ،لا فيما لا نصّ فيهاجتهادهم إلا يكون  أنوعلي رضي الله عنه إلى اليمن، و 
ير الحكم المناسب ف في تقر ما يقع بينهم الخلاكثيرا و ، مسائل سئلوا عنها؛ ليقلدهم الناس فيها وأ

اجتهادهم ثم يرجعون إلى النبي عليه السلام ليقر ومنهجهم في الاجتهاد، ومداركهم،  بتفاوت أفهامهم
  أو يصححه عن طريق الوحي، كمسألة الصلاة في بني قريضة.

  الصحابة: مرحلة  .2
لسلام؛ حيث ووفاة النبي عليه الصلاة وا وهي مرحلة بداية الاجتهاد بعد انقطاع الوحي   

إلى الصحابة  الكتاب ولا السنة، وهنا اضطر في ظهرت وقائع ومسائل جديدة لم يرد لها حكما لا
من استخدام الاجتهاد بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وتتبع نصوصهما الشرعية، والتأكد من عدم 

 ويشهد ذلك الوقائعومنهجه في وضع الأحكام،  عليه السلام، ورود الحكم فيها، اقتداء ^دي النبي
                                                           

 -32، ص م2001-ه1422، 5، ط: مكتبة وهبة، ¹ريخ التشريع الإسلامي ،مناع بن خليل، القطان للتوسع: انظر: - 1
 -32، ص م2004، دار الجنان، الأردن، عمان، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، صلاح محمد سالم ،حاجنأبو ال. 295
  .67 -1/57م 1999 -هـ 1420 ،1، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ط:عبد الكريم بن علي بن محمد ،النملة .150
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 التي أفتى فيها الصحابةو ، ي مختلف الكتب التاريخية والفقهيةـوالفروع المتعددة المتداولة ف الكثيرة
من خلال تتبع هذا  نو الذي وضحه الأصولي ،المعروف نهج العام للاجتهادالم ي ذلكــمعتمدين ف

 الكتاب، والسنةنصوص على  همادعتم`، الأحكام ي استنباطـاستعمال رأيهم فو جتهادهم لا الأخير
الإجماع، والقياس، ، وكذا وضوابطها ومخصّصا°ا ومبينّا°ا لا لظواهرها فحسب هامراعا°م لعللو 

  .المرسلة والاستحسان..... والمصالح
وأدركوا  ،بمعانيهاصلى الله عليه وسلم ، وفهموا الأحكام  عاشوا عصر التشريع مع النبيفهم    

 لهمز لمن أن رضي الله عنهم إلا من الصحابةذلك صدر ، ولا يوفقهاوكيّفوها فطبقوها  ،مقاصدها
رضي  تقليدهمكثيرة، وكذا الجتهادية الا همواقفـهر ذلك في مـويظ ،زلتهم من العلم والتقوى والورعمن

من  في كثير بينهم ختلافالال حصوإن من مسائل،  االله عنهم للأعلم والأصلح فيهم فيما اجتهد ^
ويبتغي  ،أهل الاجتهاد من يب ما دامـئل دون إنكار منهم لذلك؛ لعلمهم أن لكل مجتهد نصالمسا

في عدة مسائل فقهية، مناظرات واختلافات  همقعت بينقد و و في القضاP المعروضة،  تحصيل حكم الله
هج من على ملازمة  عليه وسلمصلى الله النبي ثــحذا ـــ، لةانت تؤذن بظهور خطط تشريعية جديدوك

رضي الله عنهم ؛ لأ�م أعلم أصحابه وأورعهم وأتقاهم، وأعرفهم بمقصود الشرع  خلفائه وفهمهم
   .الكريم

  مرحلة التابعين: .3
 حتى اعتبر بعضهم عمل الصحابة وفتاويهم سار التابعون على �ج الصحابة في الاجتهاد   

 أهلها توحة؛ ليعلمواـالبلاد المف يـرضي الله عنهم انتشروا ف إذ أن الصحابة مصدر من مصادر التشريع،
 ؛تفرقهم مع تلف الأمصارــي مخــــف الذي حملوا فقههمأتباع ، فتكوَّن لديهم لامي ومنهجهـــالتشريع الإس

  منهج تفاوتـــب مجهـــمنه تفاوتــف ،إليه من مسائل على فقه الصحابة اتجهواحيث ارتكزوا فيما 
على  يعتمد فالبعض ،عددت وجوههــــــرقه، وتــــــرت طـــــوكث هادـــثر الاجتــــفكم، ــــ^هم ر ـــــوpث، ةالصحاب

الوقائع  ظواهر النصوص، والبعض الآخر يعتبر معانيها ومقاصدها قبل الظواهر لاسيما مع تجدد
أو  الوحي لنص وانقطاعمع غياب ا ما أفضى إلى استخدم العقل والقياس ،والأحداث بتغير الزمان

   :1ينهجنبموقد تمايز هذا التفاوت ، عدم وصول الحديث

                                                           

  . 293 – 291، ص¹ريخ التشريع الإسلامي، القطان -  1
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 :به يزأهم ما تمو  ):gلعراق مدرسة الكوفة ( منهج أهل الرأي  . أ
العراق  لاختلاف واقع، مستجدة وادثــــحعرض لهم من ـــــا يـــرة مــــفروع لكثلل كثرة تفريعهم - 

قبل  ض المسائلاتر فاوقد ساقهم هذا إلى ، `لحضارة الفارسية رتباطهالا وتحضرها عن واقع المدينة،
على  ويقلبو�ا المسألة ويبدون فيها حكما، فيفترضون؛ فأكثروا من" أرأيت لو كان كذا"؟ وقوعها

منهجهم  واشتهرسائر وجوهها، الممكنة وغير الممكنة أحيا5، حتى سماهم أهل الحديث "الأرأيتيون" 
 الافتراضي.فقه `ل
�ج  إلا القليل، وانتهاجهم في الاحتجاج يقبل منهشروط لا ووضع قلة روايتهم للحديث،  -   

في  وعدم الإكثار ،عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فيما روي عنهما من التثبت في الرواية
  .التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  :به زيّ ا تمأهم مو  :)مدرسة المدينة gلحجاز( الحديث منهج أهل   . ب
 الأخذب ـــ، وتجنوالوقوف عندها ارــــلأحاديث والآثالاحتجاج `على شديد ال رصالح -   

 بيرةـــروة كـــلديهم من ثلما ، ، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئةدر الإمكانــــق اســـالقي `لرأي، وإعمال
في  لاسيما واستقرار أغلبهم عمال الرأيتغنيهم عن إو  في الاستدلال المطلوب من أحاديث وآÒر تفي

عليها  التي كانوا يعيشون لى الحالةوعحيث كانوا على الفطرة الأولى  ؛على الخصوص الحجاز والمدينة
الفارسية أو اليو5نية من تفريع  الحضارةبمنأى عما تحدثه  في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .ادث المستجدة سوى القليل النادر، وليس هناك من الحو للمسائل
              عندهم يتأسسوفرض المسائل، وتشعب القضاP؛ فالحكم  السؤالراهيتهم لكثرة ك  - 

   .لا على قضية مفترضة واقعية مسألةعلى 
  .في ظهور المذاهب الأصولية كان له أثروهذا الخلاف بين المنهجين     

   :الأصولية والفقهية ذاهبالأئمة ا�تهدين و�سيس الممرحلة  -د 
    ا في الفتوى والاجتهادو�عتمديقواعد  من الأئمة ا�تهدين أصبح لكل إماموفي هذه المرحلة    

 وهذه القواعد موجودة، كيفية استنباطها من أدلتها التفصيليةفي  الأحكام الشرعية، و إدراك في 
 قواعدال وضع، وهو أول من مام الشافعيهؤلاء الإ ومن تلاميذهم، مصادرهم ومصادري ــف متداولةو 

الفقه، وإن لم  أول من ألف في أصول يكون وهو بذلك اعتمدها في كتاب سماّه بـ " الرسالة "، التي
من الباحثين المدققين  لفت أنظار العلماء المبارك ولكنه ^ذا العمليتناول فيه جميع القضاP الأصولية، 

أصبح علم حتى  والتصنيف والترتيب ،والتحري والبحث لتحقيق،وا إلى متابعة التدقيق، والمحققين
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 فت فيه المؤلفاتأكثر مسائله، وجمعت مباحثه، وألّ وحررت  ،رتبت أبوابه أصول الفقه علما مستقلا
  .1والتصنيف التي اتبعوها في التأليفوالمناهج في الطرق  على اختلاف والمصنفات 

  دراسته والتأليف فيه ، ومنهجالمقارن نشأة أصول الفقه�نيا: 
 ، وتفاوت مداركالشرعية وظنية النصوصار5 إليه سابقا من أن احتمالية ناء على ما أشب 

 `تساع الفتوحات ورهــــوتط لاميــــير الواقع الإســـــوتغ زمان،ــــوأفهام العلماء، واختلاف المكان وال
في  ستقلاليةالامع ظهور و  ،الفلسفة والمنطق ، وعلمpثره `لحضارات الرومانية والفارسيةو الإسلامية

 أثرذا وعلم الأصول، وكان لكل ه وعلم الفقه، العقيدة، وعلم الأخلاق، فظهر علم، الشرعية العلوم
فانبثق عن لك عدة اتجاهات ، طرقه، وتعددت وجوهه فكثرت الفقهي، الاجتهادتطور في  كبير
ف والتصنيف في أصول يالتأل في هماختلافبعد ذلك ما أحدث  اهب فقهية عند الأئمة ا�تهدين،ومذ
هي  و  ،فتحت مجالا أكثر للدراسات المقارنة ،والمناهج كثير من الطرقال فنشأ عن ذلك ،الفقه

  :2كالآتي
من  الذي أسسه متأخري المذهب ومحققيه الحنفيةمذهب هو منهج : المنهج الأول. 1 

 ررت قواعده الأصولية بمقتضاهاـــــ؛ حيث تقها منهاـــــواستنباط وفتاويه ،روعه الفقهيةـــــف عــــــتتب خلال
ثم  دوا إلى تصحيحها وتعديلها وفقها،عم، هذه الأخيرة بينها وبين ووفقها، وإن حصل هناك تناقض

،  الفقهاء لقُب بمذهبعمدة لهم في الجدل والمناظرة، وقد بعد ذلك  ، لتصبحجعلوها أصولا للمذهب
مجال أكثر  ، ما فتحتقع، ويجيبون عنهالم ، لافتراضهم المسائل التي ضيالافترا كما اشتهروا `لفقه

  كثيرة، منها: نهج مؤلفاتوقد ألِّف على هذه ال، لاعتماده على الفقه عندهم للتنظير الأصولي
 ه)340(المتوفي:  الكرخيالحسن عبيد الله بن الحسين  بيلأ رسالة في الأصول.  
  هـ)370(المتوفى: علي أبو بكر الرازي الجصاص  حمد بنلأالفصول في الأصول.  
 المتوفى: زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ  بيلأ في أصول الفقه تقويم الأدلة)

 هـ). 430
 يمريالصّ  ليـين بن عـالحس أبي عبد ا­َّ في أصول الفقه للقاضي  مسائل الخلاف 

  .ه)436المتوفي(
 ه)482 المتوفي:( علي بن محمد البزدويل أصول البزدوي.  

                                                           

  .58 -1/57المهذب في علم أصول الفقه المقارن،  ،النملة -  1
  .65 -1/59، المهذب، النملةبتصرف،  -  2



15 

 

  هـ).483(المتوفى:  مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيلمحأصول السرخسي  
 دـــلاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحملع قولـــائج العـــي نتـــف ولــميزان الأص 

  .هـ) 539(المتوفى: السمرقندي 
  ه).730 (المتوفي: دين البخاريعبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء اللكشف الأسرار  

 رـــقريـــذا النهج بتــــيّز هــــــتم دــــقو  ،الأصوليين هورـــــجممذهب  جــــهو منهو  الثاني: نهجالم. 2 
 تدلالـــعلى الاس ي ذلكــــقهية، واعتمدوا فــــردة عن الفروع الفــــمجالأصولية  ر المسائلــــوتحري القواعد
يفترضون  حتى أ�م ،مع المخالف مما فتح ذلك مجالا أكثر للجدل والمناظرات ،المنطقوقواعد  ،العقلي

(فإن قالوا  القلقة صيغةفي ذلك  يستخدمونكثيرا ما ، ويجيبون عنها، و ردود المعترضين على آرائهم
وا لذا لقب ،^ملتأثرهم الشديد في الجدل والمناظرات  م يشبهون في ذلك �ج علماء الكلاموه ،قلنا)

في  والمعتزلة، ظاهريةـــالكذا و  نابلةــــوالحشافعية، ــــالو  ،كيةــــلماء المالــــع جهــــ�قد  لمسلكهذ ا، و `لمتكلمين
حسب  ا النهجعلى هذ صنفتالتي  المؤلفاتبعض وفيما يلي  ،الترتيب والتنظيمو  التأليف والتصنيف،

  :المذاهب
  : المذهب المالكي 

 لقاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن ل لصغير)(ا التقريب والإرشاد
  .هـ) 403(المتوفى: جعفر بن القاسم المالكي 

 المتوفي:  الباجي سليمان بن خلف إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد)
 ه)474

  أبي  بن عثمان بن عمر علمي الأصول والجدل لابن الحاجبوالأمل في منتهى السول
بكتاب  وقد اختصر هذا الكتاب، ه)646(المتوفي: ال الدين أبو عمرو المصري بكر جم
، الأصول علماءوشرح هذا المختصر كثير من ، " الأصولي مختصر المنتهى شرح سمَّاه: "
  ومنهم:

 هـ)749 المتوفي:(الأصفهاني أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين  -
  ." شرح مختصر ابن الحاجب المختصرسمَّاه: " بيان  شرحه بكتاب

 عضد الدين الإيجيالقاضي عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار البكري  -
  ."المنتهى الأصولي تصرمخ شرح"، بكتاب سمَّاه: ه)756(المتوفي: 
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 ه)771(المتوفي:  بكيالسُّ الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ¹ج  -
  ".الحاجب عن مختصر ابن الحاجب اه: " رفعسمَّ  شرحه بكتاب

   العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  بيلأشرح تنقيح الفصول
 .هـ)684المتوفى: الشهير `لقرافي (

  :المذهب الشافعي 
  :ه204الرّسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (المتوفي.( 
 وسف الجوينيــــن يـــــبد الله بـــــعبد الملك بن علمعالي ا لأبي ي أصول الفقهــــبرهان فـال 

 .ه)478المتوفي: (
 المتوفى: حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لم الأصول لأبي ـي عـف المستصفى

 .هـ)505
 عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين  بيالمحصول لأ

 .ـ)ه606(المتوفى: الرازي 
 الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، لأبي 

 ه).631(المتوفي: 
 ،ن محمد الشوكانيـــــلي بــــن عـــمد بــــلمح إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 

 ه).1250(المتوفي:
  :ذهب الحنبليالم
 ابن  لفــــمد بن خـــــسين بن محـــــمحمد بن الحلى، ــــالقاضي أبو يعدة في أصول الفقه ــــالع

 .هـ)458(المتوفى :  الفراء
 الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري بيلأأصول الفقه  الواضح في 

 .هـ)513(المتوفى: 
 محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  لأبي روضة الناظر وجنة المناظر

 .هـ)620(المتوفى: يلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير `بن قدامة المقدسي الجماع
 بن  لمحمد أو المختصر المبتكر شرح المختصر شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر الحرير

 ه).972 (المتوفي:المعروف `بن النجار  أحمد بن عبد العزيز الفتوحي
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  :المذهب الظاهري
 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  بيحكام لأالإحكام في أصول الأ

 هـ)456القرطبي الظاهري (المتوفى: 
 منهجالمنهجين السابقين، الجمع بين  على قد pسس هذا المنهجو الثالث:  نهجالم. 3 

 ؤلاءه عدــــــاء بـــــجن مم - اهينــــمن الاتج – ناك من محققي الأصولـفه ،ج الجمهورـة ومنهــــالحنفي
 هاوتقرير  القواعد الأصولية،صينف ـفي pليفه وتلجمع بينهما اعلى  من سار في المنهجين، المصنفين

ي ــف الأصولي، فجاءت مؤلفا°م تخدم الجانبي ،والتنزيل الفقهي العقلي، `لتأصيل النقلي، والتأسيس
  ا المنهج:، ومن مؤلفات هذتكييف الأحكام الشرعية وفقهافي  الأدلة، والفقهي تمحيص

  الحنفيالتنقيح في أصول الفقه للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
  :وله شرح  ،ه)747(المتوفي:

الدين  سعد وقد شرحه ،في أصول الفقه شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح -
 .هـ)793(المتوفى: بن عمر التفتازاني الشافعي  مسعود

 ¹ج الدين عبد الوهاب بن علي السّبْكيأبو نصر للقاضي  فقهجمع الجوامع في أصول ال 
 ه)، ومن شروحه: 771 (المتوفي: الشافعي

بن  عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله لأبي تشنيف المسامع بجمع الجوامع -
 . هـ)794المتوفى: ^ادر الزركشي الشافعي (

رحمن بن موسى الزليطي لحلولو أحمد بن عبد الالضياء اللامع شرح جمع الجوامع  -
 ه).898(المتوفي: القروي المالكي 

  محمد في أصول الفقه الجامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية، لابن همام الدينالتحرير  
 )، ومن شروحه:ه861(المتوفي:  بن عبد الواحد السّيِّواسي الحنفي

 الحنبلي اجــــر الحــــــابن أميد ن محمــــمد بلمح ولـــلم الأصــــي عـــقرير والتحرير فــــالت 
 .)هـ879(المتوفي:

 ر `دشاه الحنفيـــــعروف ©مين بن محمود البخاري المـــــمد أميرير لمحــــير التحـــــتيس 
 .هـ) 972(المتوفى:

  ُِالمتوفي:  الحنفي هاريكور الهندي البَ ب الله بن عبد الشّ مسلم الثبوت للقاضي مح )
  :وله شرح) ه1119

   السَّهَالوي نظام الدين بن لعبد العلي محمد ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - 
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  ه).1225المتوفي: ( الأنصاري
 خلافـ�يراد ال�ـــجـــه د تميّز ــ، وقولـروع على الأصـــريج الفـتخمنهج  وهو :عــالرابج ـنهالم. 4 

ن الخلاف الفقهي في عدة مسائل، بغرض وما ترتب عنها م، أدلةبعض مقرونة ب في المسائل الأصولية
  من مؤلفات على هذا النهج:، و ربط الفروع `لأصول

 ن محمودـــــود بن أحمد بـــــملمح المناقب شهاب الدين بيلأريج الفروع على الأصول تخ   
 .هـ)656(المتوفى: بختيار الزَّنجْاني  نب
 بد ـــــع لأبي ت الغلط في الأدلة)فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارام

  ه).771(المتوفى: الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني 
  م بن الحسنـــعبد الرحيل محمد بوأمال الدين لج التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  

 ).هـ772(المتوفى:  بن علي الإسنوي الشافعيّ،
 ن ـــلاء الدين ابــــالحسن ع بيلأ حكامالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ^ا من الأ

   .) هـ803 (المتوفي:حام علي بن عباس البعلي الحنبلي ـــالل
  �لثا: أسباب الاختلاف بين الأصوليين

ة خلافية، وقع نلاحظ أن أغلب المسائل الأصولي ومصنفا°م `ستقراء وتتبع كتب الأصوليين   
أو المنهج  ،، سواء من حيث مضامينهاالمذهب الواحد حولها الخلاف بين المذاهب الأصولية، بل بين

القواعد  التي استنبطت منها ذا°ا، وجزئيا°ا، لك pثرها بفروعها في حدذومرد  ،المعتمد في تصنيفها
كمباحث   ،عنها كالمسائل المتعلقة `لمباحث الفقهية، أو خارجها وقد تكون من طبيعتهاالأصولية، 

 ى الفقهقو ــــيُ لا  ين علمينـــــ" علم أصول الفقه هو علم بالبحر المحيط:  علم الكلام واللغة، جاء في
 .1فرع لأحدِهما أصل للآخر" هأنََّ فك، التَّوحيدول هو دون أص ىقو يَ ولا  دونه،

 ، ويمكن حصرهاالأصوليةوالقضاP في المباحث  ومتشبعة ،أسباب متعددة نجم عنوهذا التأثر    
  :2في ثلاثة أسباب

  
                                                           

 م1994 - ه1414، 1، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط:ن عبد اللهب أبو عبد الله بدر الدين محمدالزركشي،  - 1
4/587.  
المهذب في علم  ،النملة ،.المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي ،حاجنأبو ال .¹ريخ التشريع الإسلامي، القطانراجع  :بتصرف - 2

  خلاف، علم أصول الفقه. لي، أصول الفقه.الزحي أصول الفقه المقارن.
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  إلى علم الكلام. ترجعأسباب 
  علم اللغة.و الشرعي النص أسباب ترجع إلى 
  الفقه.أسباب ترجع إلى علم 

 الخلافالمقصود هنا ©سباب  لابد أن ننوه أن وقبل الخوض في معالجة هذه الأسباب 
 الخطط التشريعية في التعامل مع القواعد الأصوليةفي  ختلافالاعلى هي الأسباب القائمة الأصولي 

، يشهده التعصب الباطل، و التقليد المذمومالمذاهب، وليس بسبب  كل عليها أحكام pسست التي
والاجتهاد من المناهج ، والاستدلال منهج الأصوليين في عملية الاستنباط من النصوص الشرعية

   .عقلية وكيفية التعامل معهاال
ظهر  الكلام؛ حيث بعلمبذلك pثر الأصوليون ونقصد  أسباب ترجع إلى علم الكلام:. 1 

مع بداية القرن  في الفترة الممتدة في مباحث مشتركة علم الأصولو علم الكلام ج بين امتزا هناك 
مع  والتدقيق عصر التحقيقإلى ونشأة علم الأصول وتدوينه وعصر الأئمة ا�تهدين  يالثالث الهجر 

 في المباحث الأصولية، ضاP الخلافيةلقاوكان له الأثر البالغ في عديد من ، �اية القرن السادس الهجري
،  العلم إلى هذا الكلامية إدراج المباحثوأن هذا التأثير لم يقف عند حد  يومنا هذا، إلى امتدت آÒره

 تصنيفال إلى منهج ذلك تجاوز اوإنم وجل، وتعليل أفعال الله عز ،كمسألة التحسين والتقبيح العقلي
في الجانب  الإغراقو  ،في مؤلفا°م ظم الاتجاهات الأصوليةالذي سلكه مع هلعلم نفسفي ا والتأليف
   .التنظيري

 ،من النص الشرعي مباشرة القواعد الأصولية pسيسفي  طريقتها من خلاليتجلى ذلك و    
، ومسالك الاحتجاج والاستدلال الجدل،و  ةالمناظر  ا فيأسلو̂و  منهجية دراسة الخلاف الأصولي، كذاو 

 العقليةالدلائل والبراهين لاقا من ـــانط العقليريدي ــــالتجير ـــالتنظ على ةالقائمو  ،مالمبثوثة في ثناP كتبه
الذين  على غرار منهج الفقهاء ،الأصولي والتصنيف في التأليف بمنهج المتكلميناشتهر  تى، حوالمنطقية

لخلاف بين ا كما وضحنا سابقا، ما أحدث بعد ذلك على الفروع والمسائل الفقهية همأسسوا توجه
أساسا  ترتبط ذا°م، لأسباب أخرى الاتجاهين، وهذا لا ينفي وجود خلاف بين المتكلمين في حد

  : العناصر الآتيةفي بطبيعة النص الشرعي ومقتضياته في فهمه وتفسيره، وهو ما سنتناوله
 : يكلف الطالب �يراد بعض المسائل الكلامية التي كان لها أثر في الخلافعمل تطبيقي   

  الأصولي.
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  وعلم اللغة الشرعي . أسباب ترجع إلى النص2 
من حيث  لأسباب ترجع إلى النص الشرعي، سواءوقع الخلاف بين الأصوليين في المسائل الأصولية  

  طبيعته في حد ذاته ودلالته:طريق ثبوته، أو 
تي كانت مثار ، وطريق وصوله إلى الأصوليين، فالمراد الأحاديث النبوية المن جهة الثبوتأما  
 وهي المراسيل والأخبار، في طرق ثبو°ا وصحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم الخلاف

تقرير الأحكام والاستدلال ^ا في ثبو°ا الآحاد، وحولها وقع الخلاف بين الأصوليين في شروط 
  الشرعية.
 جعلوا لهافقد ، ألفاظ النص وأحكامها مباحثفيراد بذلك  طبيعة النص ودلالتهوأما  

قواعدها،  ، بمقتضى طبيعة وضع اللغة العربية، وسعتها، وكثرةتقسيمات وأحكام على خلاف بينهم
يوضع لمعناه الأصلي، ولغير معناه العربية في اللغة  `عتبار أن اللفظ وتعدد أساليب بيا�ا،
 لإشـارة أو `لتقديردرجة وضوحه وخفائه، فإما يدرك بصريح العبارة أو بـا الأصلي،كما تتفاوت

  اقتضاءا، كما قد يرد اللفظ بصيغة العموم أو بصيغة الخصوص
في الأصل إلى قواعد  وإن كان مردها تلك الدلالات، `لأصوليين إلى وضعوهذا ما دفـع  

 يشمله، ويندرج تحته أبواب عربي، وعلم اللغة العربية اللغة العربية كما ذكر5، لأن القرآن جاء بلسان
وردت  فهناك كثير من الألفاظ والجمل والتراكيب، الاشتراك اللغوي كمسألة  ة، ومسالك متعددة،مختلف

الجهة،   ، فتسرب إليها الخلاف الأصولي من هذهلمعنيين أو أكثر وضعت في نصوص القرآن والسنة
ر ومن ذلك أيضا ورود نصوص تحتمل الحقيقة وا�از، فالبعض يحملها على الحقيقة، والبعض الآخ

  على ا�از.
 فقد ،العموم والخصوص ،أبواب الاختلاف في دلالات الألفاظسأعطي مثال في أهم و    

 يةــــول `لقطعية أو الظـنـــــالقصيص بين ـــــبل التخـــــراده قـــــفي دلالة العام على أف اختلف الأصوليون
 العام على أفراده ابتداء دلالة ظنيه `عتبارجمهور المتكلمين خلافا للحنفية إلى القول ©ن دلالة  فاتجـــه

إلى  الحنفية اتجهو الغالب، فما من عام إلا احتمل التخصيص، واليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمال، 
معنى  ©ن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، لأن صيغة العموم موضوعة له وحقيقة فكان القول

 فهو Òبت به في قطعية معناه زما ^ا قطعا حتى ينص الدليل على خلافه، كالخاصالعموم Òبتا وملا
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 ويبنى على هذا الأصل الاختلاف في مسألتين، لكونه موضوعا له حتى يقوم الدليل يصرفه إلى ا�از
  : 1فرعيتين

ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص ، تخصيص العام القطعي الثبوت `لدليل الظني -  
 عام `لدليل الظني `عتبار دلالته على أفراده دلالة ظنية، فيجـوز تخـصيص العام الـقطـعي الثـبوتال
لا  ظنيـــــوهذا خلافا للحنفية لكون العام قطعي عندهم، وال، دليل ظني كالخبر الواحد والقياســـــب
  ظنيا. على تخصيصه، لأن التخصيص عندهم تغيير، ومغير القطعي لا يكون  قوىـــــي

`لتعارض بين العام والخاص، وكلاً فالجمهور الأصوليين لا يقرون ، تعارض العام والخاص -  
يعُمل في موضعه وبما دل عليه، لظنية دلالة العام عندهم والتي لا تقوى على معارضة الخاص في دلالته 

العام والخاص، لكو�ما  وهذا على غرار الحنفية الـذين يــقرون `لتــعــارض الحــاصل بين، القطعية
وإلا عُدّ  دلالة قـطـعية، فيخصـص العـام `لخـاص إن لم يكــن مـتراخـيا عـنه فـي نــزوله أو وروده يحـملان
  له إن علم المتقدم منهما ولاحق، وإن لم يعلم أخذوا `لراجح منهما.  5سخا

في  ن الأصوليين، سواءــــختلاف بيلم من الاـــوالملاحظ أيضا في المناهج الاجتهادية أ�ا لم تس 
 أصولها أو في حجيتها، والاستدلال ^ا، أو في مجال إعمالها، فقد يقع الاتفاق بينهم في اعتبارها

، كخلافهم في مجالات العمل الإعمال ^ا واصطلاحا°ا، ومنهجأدلة شرعية، ويختلفون في تسميا°ا ك
ب التعارض والترجيح `ب واسع ، ..`لقياس بين النصوص والمرجحات، الذي  تبكثرة المتعارضا و̀
   .، وسببه الخلاف الحاصل بين الأصوليين في ذا°االخلاف الأصوليأحدث 

 الخبر بين المتعارضات اختلافهم فيما إذا تعارض دليلان نقليان كتعارضومما وقع فيه الخلاف    
المالكية  لمدينة في الاستدلال به، واتجهمع عمل أهل المدينة، فالجمهور قدموا الخبر الصحيح على أهل ا

فلا  المتواتر وسبب الخلاف أن المالكية يعتبرون عمل أهل المدينة من النقل ،إلى تقديم عمل المدينة
 إلا المدينة ما هو يقوى الخبر الآحاد على معارضته، على عكس الجمهور الذين يرون أن عمل أهل

  .في زمن معين دون بلد لا بلد ،ميعالجإلا `تفاق  لا ينعقد لأن الإجماعأهل المدينة،  بين اتفاق
عن النبي المتواتر الخبر عتبار عمل أهل المدينة من نقل فالخلاف الحاصل بين الاتجاهين في ا

، أو أنه ليس من الإجماع ، أحدث الخلاف الأصولي في جزئية أصولية أخرى، عليه الصلاة والسلام
  دينة على الخبر الآحاد الصحيح.في تقديم العمل أهل الم وهي
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 أسباب ترجع إلى علم الفقه واختلاف واقع التنزيل .3 
pسس  حيث، وامتدت إلى عصر التابعين وفقهاء المدينة وهي ترجع إلى عهد الصحابة   

العلل  والبحث عنإلى التأويل  لجاؤنولا ي، عبار°ا الظاهرةب النصوص معاني دراكإاجتهادهم على 
 فقد عنوا بحفظ الأحاديث وفتاوى الصحابة، واتجهوا في تشريعهم إلى فهم هذه، لمعقولةاوالأوصاف 

 من الحكيم الشارع مرادفقهاء العراق أمعنوا النظر في  عكس على عبارته الآÒر حسبما تدل عليه
 بين تناقضولا  منسجمة ، وهي لهذا لا بد أن تكونالتي pسس عليها التشريع والقواعد العامة النص

على  بعضهاالنصوص، ويرجحون  يدركون معاني وأحكامها، وعلى هذا الأساس نصوصهامدلولات 
لذا ظاهره،  عن وصرفه نصpويل الإلى  أفضى اجتهادهمولو  ،لم يرد فيه نصفيما  ويجتهدون بعض

` واسعا له مجالا  جعلوافي الاجتهاد `لرأي، و  توسعوا قع، وقائع لم تي الــــف مؤلفا°م الفقهية، حتىفي و̀
  .`لفقه الافتراضي اوقد اشتهرو 

، ويمكن تلخصيها في النقاط له دواعي واقعية مناطة بزمنهم كان  وهذا الاختلاف 
  :1الآتية

الأحكام  تقرير اعتمدوا عليها فيثروة حديثية قل لتوفر لديهم ـركنوا إلى الن ةـفقهاء المدين نإ - 
تصل كانت التي   الصحيحة ركنوا إلى العقل مع قلة الأحاديث في المدينة على غرار فقهاء العراق الذي

  .لم تتسع له ألفاظه نيه لماتسع معاتإلى الرأي والاجتهاد في فهم معقول النص وعلله، ل وافلجأ ،إليهم
 رأةج وقد شاهد فقهاء العراق من ،في العراق افتراء الأحاديث وتحريفهاأضف إلى ذلك  - 

 لتحريف فيها ما لم يشاهده فقهاء الحجاز، فلهذا تشددوا في قبولعلى وضع الأحاديث وا أهلها
وأصول التشريع يتعارض  ابين أهل الفقه، وإذا وجدوا حديث والتزموا أن يكون الحديث مشهورا ،الرواية

  أولوه أو تركوه. ومقاصده
 ؛ لأن دولةتماما والأقضية والحوادث في البلدين مختلفة ،بيئة العراق تختلف عن بيئة المدينة - 

الحجاز،  ي بلادــد مثلها فـــعهيُ  م لمـــمن المعاملات والعادات والنظ صور كثيرةالفرس خلفت في العراق 
 ملكةها ءفقها لدى ونذا تكّ ـوأفق البحث ممتدا، وله ،عةي العراق ذا سـمجال الاجتهاد ف فكان

ترد   فقلما ،فقهاء الحجازلى عكس عالرأي والنظر في التشريع،  فابدعوا في مناهج ،البحث، والتفكير
أو فتوى  حديثا الم يحفظوا في حكمهو سلفهم من التابعين أو الصحابة؛ عن واقع  عليهم وقائع مختلفة
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فهم على  عتادوافا ،الذي وجده العراقيونمجالا كلم يجدوا للاجتهاد ف لأن البيئة واحدة، ،صحابي
   .ومقاصدها الغوص في معاني النصوص إلى والضرورة اجةالحظواهرها، ولم تدعهم  منالنصوص 

  :من خلال صولي في تقعيد مناهجه الاجتهاديةوهذا الخلاف الفقهي قد رتب الخلاف الأ   
 تدوين السنة والعمل `لصحيح منها في الاستدلال الفقهي، ووضع شروط في قبول البعض-   

 منها فيما اختلف في صحتها، كخبر الآحاد، والمراسيل. 
سيما الفقه الحنفي في لاالنوازل، و توسعه بسعة الاجتهاد في القضاP بعد ن الفقه تدوي -  

 في الأبداع في مناهج النظر والاستدلال بمقتضى واقعهم منهج سلفهمأتباعه سلكوا  نالعراق الذي
، ذهبالم^م  نمف ،جابة عنهاوالإ حتى وصل ^م الأمر إلى افتراض المسائل ،الذكر كما سبق المتجدد

عندهم الاجتهاد في استنباط القواعد الأصولية من تراثهم  الذي رتب هذا الإبداع الفقهي هوو 
  ، ولو دعا الأمر تعديل ما اقتضه التنظير ا�رد وفقه.الفقهي

 ناهجبموفي التأليف والتصنيف ، هماجتهاد طرقفي  الأصوليين pثر أضف إلى ذلك -  
 غير من الأمم والحضاراتمع الفتوحات الإسلامية  مينوالفنون التي نقلت للمسل من العلوم البحث
  ، كالفلسفة والمنطق، فاعتمدوا في استنباط القواعد الأصولية على الاستدلال العقليالعربية

الخطة التشريعية لكل مجتهد في هذا  وقد عبر عن ذلك عبد الوهاب الخلاف بعبارته أن: "   
في  تقديره لفتاوى الصحابة، ومسلكه في القياس، ونزعتهالعهد كانت قائمة على طريق ثقته `لسنة، و 

 ، ومبادئه التي سار عليها من استقرائه الأحكام الشرعية والأساليبم النصوص وpويلها وتعليلهافه
  .1"العربية، وبنى عليها استنباطه

على  وهي أسباب رتبت الخلاف في عدة قضاP أصولية بين جمهور المتكلمين وفقهاء الحنفية 
  الخصوص، وهذا ينفي وجود خلاف بين المتكلمين لأسباب السابق ذكرها.
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  الفرض والواجب :) 6 ،5( المحاضرة
بين   ارع الحكيمـــاب الشـــــعة خطــــضى طبيـــــبمقتفي ـــــم التكليــــالحكهور الأصوليين ـــــــــقسم جم 

جازمة،  غير صيغة جازمة، أو بصيغةصه إما ب، وقد وردا في نصو الأمرأو النهي على صيغة  أن يرد
بصيغة غير جازمة  والتحريم، وإن ورد إن ورد بصيغة الجزم فهو `صطلاح الأصوليين الحرمةفالنهي 

فهو الواجب  أما الأمر فإن ورد بصيغة غير جازمة فهو المندوب، وإن ورد بصيغة جازمةفهو الكراهة 
  لأصوليين ، ومحل دراستنا.على سواء، وموضع الخلاف بين ا الفرض أو
 قبل الخوض في مذاهب الأصوليين نتعرض `ختصار إلى تحديد مصطلح الفرض والواجبو    

  عند الأصوليين:
  تحديد المفاهيمأولا:

   في اللغة: والواجب الفرض 
تُهرَضْت الشَّيْءَ أفَْرِضه فَـرْضاً وفَـرَّضْتُه ف ، يقال:الواجبالفرض:   الله جاء في قول  ،: أوَْجَبـْ

زَلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا" : تعالى اللهِ:  وفَرائضُ  ،فيهافرُِضَ ا: فمعناه ألزمناكم العمل بما وَفَـرَضْنَاهَ "  سُورةٌَ أنَْـ
 عالم `لفرائضفارِضٌ وفَريِض:  رجل :يقال ،`لميراث الفرائضوكذلك ا، هن^ا و�ى ع مرأ التي هحدود

تـَرَضَ كذا،   الله عليناض وفر  ،له معالم وحدودا لأن بذلك، يسمو  ،عز وجل هللا ما أوجبهالفَرْضُ:  وافـْ
وقيل:  .ِ�حرامه ؛ أَي أَوْجَبه عَلَى نَـفْسِهِ "فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحْجََ "وَقَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ:  ،جَبأَي أَو 
  .1الأول هو الظاهر ، والمعنىسَنَّ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَي صَلَّى ا­ّ  فرض رسول اللهيقال  ،السّنة الفَرْضُ 

بُ وُجوً̀ من : اللزوم، والواجب    ُ، واسْتـَوْجَبَه ، وأوَجَبَهأَي لزمَ. وأَوجَبهُ هو ،وَجَبَ يجَِ أَي  ا­َّ
  .3"الْغُسْلُ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ محُْتَلِمٍ " قول النبي عليه الصلاة والسلام:اء في ـ، ج2اسْتَحَقَّه

أو  ازماـــلبا جـــــل طــــطلب الفعالدال على  الخطابهو  الأصوليين:جمهور الاصطلاح  وفي   
فقالوا:  الذين فرقوا بين المصطلحينذا خلافا للحنفية ـ، وه4ذم ¹ركه، ويرادفه الفرضـيمدح فاعله ويهو 

                                                           

1
  .203 - 7/202ه، 1414 ،3ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط:  - 

2
  .794 -1/793ابن منظور، لسان العرب،  - 

3
  .846رقم  أخرجه: مسلم، كتاب الجمعة، `ب وجوب غسل الجمعة على كل `لغ، - 

4
  .26 - 1/25 ،إرشاد الفحولالشوكاني،  - 
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ؤولة، الفرض ما ثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة، كالآية الم
  .1والصحيح من الآحاد

  وأدلتهم الأصوليين في المسألة مذاهب�نيا: 
  على مذهبين: اختلف الأصوليون في التفريق بين الفرض والواجب   
 في آÒرهما هما؛ حيث لم يفرقوا بينالتسوية بين المصطلحينالذي اتجه إلى و  الأول:مذهب    

تركه  شرع عبارة عن خطاب الشارع الحكيم بما ينتهضأن الواجب في ال على اعتبار الأصولية والفقهية
 كالحتم فة، فهما من الألفاظ المترادسببا للذم شرعا، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي

  .2وبعض الحنابلة المالكية، والشافعية،رأي المعتمد عند وهو  ،مز لاّ وال
  :3فقالوااستدل جمهور أصوليين فيما اتجهوا إليه ©دلة  :أدلتهم 
   :من الكتاب 
وَلا  أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحْجََّ فَلا رفََثَ وَلا فُسُوقَ  الحْجَُّ قال الله تعالى: "  

  .197سورة البقرة: " ◌ِ جِدَالَ فيِ الحْجَّ 

فالشارع الحكيم بنص الآية في قوله فمن فرض فيهن الحج أي: أوجب،  ومحل الاستدلال 
به حقيقة، وأن لا يكون له مدلول سواه  مُشْعِراًوالأصل أن يكون  اسم الفرض على الواجب،أطلق 

  والاشتراك عن اللفظ. نفيا للتَّجوُّز
بْلِ أَنْ تمَسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً ومثله قول الله تعالى: "  وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ

مَا كَانَ عَلَى النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا . وقوله أيضا: " يعني أوجبتم .237سورة البقرة:  "مْ فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُ 

                                                           

1
  .379، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، ص نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، - 

2
. أبو بكر 1/240. الزركشي، البحر المحيط، 53. الغزالي، المستصفى، ص 1/98الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  - 

، 2ط:  يد، مؤسسة الرسالةشاد، ت: عبد الحميد بن علي أبو ز ، التقريب والإر بن جعفر دمحمد بن الطيب بن محمالباقلاني، 
محمد حسن محمد ، ت: الحدود في الأصول، سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد. الباجي، 1/294. م1998 -هـ 1418

محمد بن ح، أبو عبد الله . ابن مفل113م، ص2003 - م1424، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط:حسن إسماعيل
. 1/187م، 1999 -هـ 1420، 1، أصول الفقه، ت: فهد بن محمد السّدحان، مكتبة العبيكان، ط:مفلح بن محمد

  .1/26، إرشاد الفحولالشوكاني، 
3
  .99 - 1/98الإحكام ،  الآمدي، - 
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بْلُ وكََانَ أَمْرُ ا�َِّ قَدَراً مَقْدُوراً   :أي، 38 سورة الأحزاب:" فَـرَضَ ا�َُّ لهَُ سُنَّةَ ا�َِّ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـ
  أوجب

   :من السنة   
 جَاءَ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِذَا هُوَ  رجَُلاأن  طلَْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ ا�َِّ ه روا ما 

لَةِ «يَسْألَهُُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  » خمَْسُ صَلَوَاتٍ فيِ اليـَوْمِ وَاللَّيـْ
رُهَا؟ قاَلَ: فَـقَالَ  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ «: هَلْ عَلَيَّ غَيـْ

رُهُ؟ قاَلَ:  ،»وَصِيَامُ شَهْرِ رمََضَانَ « ، قاَلَ: وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ »لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ «قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيـْ
رُهَا؟ قاَلَ: ا�َِّ صَ  جُلُ ، فأََدْبَـرَ الرَّ »لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ «لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيـْ

إِنْ  فـْلَحَ أَ «لاَ أَزيِدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أنَْـقُصُ، قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يَـقُولُ: وَا�َِّ  وَهُوَ 
  .1»صَدَقَ 

رُهَا؟ قاَلَ: ل الاستدلال في نص الحديث في عبارة: ومح    فلم  ،»لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ «هَلْ عَلَيَّ غَيـْ
  ..2الخارج عن الفرض داخل في التطوعيجعل بين الفرض والتّطوع واسطة، و 

  الإجماع:   
 ن الصَّلوات المختلف في صحتهاعلى إطلاق اسم الفرض على ما أدّى مفقد أجمعت الأمة  

  بعبار°م: أدّ فرض الله تعالى، والأصل في الإطلاق الحقيقة. بين العلماء
 بوجوبه يُـقْطَعُ اسم الفرض بما  بتخصيص يرى الذيو  وهو مذهب الحنفية،مذهب الثاني:    
 ريم والسنةالقرآن الكنصوص ك  ، فما ثبت بدليل قطعي فهو فرض ظناّ لا يدرك إلاّ  سم الواجب بماوا

 وهو موجب للعلم اعتقادا وللعمل للزوم الأداء بدليله،، المتواترة تشوفا منهم إلى رعاية المعنى اللغوي
 حقوهو كالفرض في  من الآحاد،المؤولة والصحيح  وصكالنص  ،وما ثبت بدليل ظني فهو اجب

فالفرض عندهم  ،3ه جزماـد ب، والنافلة في حق الاعتقاد فلا يلزمهم الاعتقالا يجوز تركه حتىّ    العمل

                                                           

1
. 8، رقم `ب السؤال عن الإسلام الإيمان، . ومسلم، كتاب2678، رقم كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ   البخاري، كتاب الشهادات، `ب - 

  واللفظ للبخاري، 
2
م 1994 -ه1414، 1، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط:أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد هللالزركشي،  - 
1/240.  

3
     رخسي، أصولالس .379ص  الشاشي، أصول الشاشي، ،301 -2/300، كشف الأسرارعلاء الدين البخاري،   - 

  .1/110السرخسي، 
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`لثابت `لخبر  وخصه بعض الحنفية منهم أبو زيد الدبوسي ،1^ذا المعنى هو أعلى مراتب الوجوب
   .2حتى لا يكفر جاحده الواحد

، الثابت إلى أن الفرض أمر زائد على الواجب وآكد منه 4أكثر الحنابلةو  3واتجه بعض المالكية   
  .`لنص القرآني، أو الخبر المتواتر، أو الإجماعمنازل الواجب عندهم، وهو ما ثبت  ©على، فهو أعلى

  :استدل الحنفية فيما اتجهوا إليه ©دلة :أدلتهم   
  :من الكتاب 
زَلْنَا فِيهَا آَ_تٍ بَـيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ " تعالى:  نص قول الله  زَلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَْـ  "رُونَ سُورةٌَ أنَْـ

 فيها أي: قدّر5ها وقطعنا الأحكام وَفَـرَضْنَاهَا في قوله تعالى:عندهم ومحل الاستدلال  ،1سورة النور: 
مفروضات الشّرع و  أنّ الشارع الحكيم قدره علينا،من حاله  يُـعْلَمُ ففالفرض في اللغة: التقدير، قطعا، 
 كالإيمان  دليل لا شبهة فيه،ـعة ثبتت بأي: مقطو  تمل الزPدة ولا النقصان،بحيث لا تح ؛مقدّراته

فرض  به `للسان بعد العلم والإقرار `لقلب،تـــــصديق مان ـففي الإي والحج، والصيام، والصلاة والزكاة
ه `للسان ليس واجبا في ــب والإقرارإلا أن التصديق دائم لا يقبل التبديل والتغيير بحال،  به مقطوع

^ا،  وعي أركان الدين مقدرة متناهية مقطالتي ه أيضا العباداته، و جميع الأحوال، كحالة الإكرا
لذلك خص المقطوع `سم الفرض بخلاف الواجب  وفرائض المواريث، وفرائض الإبل في الصدقات،

في ومعنى السقوط: أي ساقط  ،36الحج:  "وَجَبَتْ جُنُوبُـهَاكما جاء في قوله تعالى: "   فهو السقوط
اعلم كونه مقدرا علينا، فاصطلح `لواجب، لأنه يُ لا  `لمظنون، لأن فيناط ،إثبات العلم اليقيني

ّ
لم  لم

                                                           

1
م، 1994 -هـ 1414 ،2، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ط:حمد بن علي أبو بكر الرازيالجصاص، أ - 
3/236.  
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  .1/240الزركشي، البحر المحيط،  - 
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   .112، صالحدود في الأصولالباجي،  - 

4
        ل بن محمد الظفري، الواضح في أصول الفقه، ت: عبد الله بن عبد المحسنابن عقيل البغدادي، أبو الوفاء علي بن عقي - 
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وزكاة الفطر، والأضحية، وقيل كالوتر، يفد العلم اليقينيّ صار كالساقط على المكلف بدون اختياره،  
  .1فسمي `لواجب لكونه مضطر̀ بين الفرض والنفل ،هو من الوجبة، وهو الاضطراب

بْلِ أَنْ تمَسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً " تعالى: ومثله قول الله  وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ
لتَّسْمِيَةِ  أي: .237سورة البقرة:  "فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ  ِ̀   .2قدرتم 

  من السنة: 
  . 3"لَى كُلِّ محُْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَاجِبٌ عَ " قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
 ، ولم يرُد به الفرض، ولا يصح القول فرضوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ محُْتَلِمٍ في قوله:  ومحل الاستدلال 

  .4على كل محتلم
  :5ومفاده من وجهين :من المعقول   
  يثبتوالنسخ لا ،هثبت إِلاَّ بمِا يثبت النّسخ بلا يفالزPدة على النّص نسخ، أن الأصل  -   
فلذلك  الناسخ، قع بمنزلةثبت بخبر الآحاد ي بمازPدة الإثبات ف ،ثبت الزPَِّدَةت ك لاكذلف ،داحو بر البخ

 ،نىا المععلم ^ذوجبا للم تقع لاو ، لم تجعل رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة حتى لا تصير زPدة عليها
 .خ له نس`لنَّص لاير الثَّابِت ل تقر معال في نلأ ،العمل به ن يجبولك

الى: " ــــــتع و قولهــــه، وهــل مقطوع بـدليــــبابتة ـث ي الصلواتـف القراءةفرضية ب ذلك:وا لومث 
فمن جعل ذلك فرضا   الواحد. بخبر وتعيين الفاتحة Òبت، 20سورة المزمل:  "فاَقـْرَأُوا مَا تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 

فرضا كان مقررا للثابت `لنّص على  اعتباره من غير هالعمل ب يلزمومن قال  ،كان زائدا على النّص
رفع للدليل الذي  الواحد برا ثبت بخل بفرضية مالقو  فيو  .وجبهسب مالآخر بحِ  ليللدّ ه وعاملا `الح

 يستقيم تقصير لاما وكل واحد منهته جر شُبْهة فيه عن د ي لاو حط للدليل الّذأ درجتهعن  فيه شبهة
  .إليهالْمصير 
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. السرخسي، أصول السرخسي، 379أصول الشاشي، ص  الشاشي، ،302 -2/301البزدوي، كشف الأسرار،  - 
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الصلاة، والوتر  كتعديل أركان له أيضا ©عمال الثابتة بخبر الآحاد زPدة على النص، كما مثلوا
 .، والعمرة، والأضحية، وصدقة الفطر، والسعي بين الصفا والمروةواشتراط الطهارة في الطواف

إلى  يُشيركما من التّخفيف، ففي التقدير والتناهي يُسر،   نوعإن الفرض اسم يشير إلى  - 
 عاية فيشدَّة الرّ وفي هذا الاسم ما ينبئ عن جاء في أصول السرخسي: " ، ، والرعايةافظةشدة المح

 .1" اؤُهُ يصعب علينا أدَ قدّر متناه كَيْلامُ  لأنََّه ،لأِنَّه مقْطوع به وما ينبىء عن التّخفِيف ،الحْفِْظ
 عن التّقدير جاء في كشف الأسرار:" اسم الفرض يشير إلى ضرب من التخفيف؛ لأنهّ ينُبئُ و  

`لنسبة إلى ما ليس مقدور، و$ أن Ëمر عباده بشغل جميع العُمْر بخدمته بحكم الملكيَّة، وفيه يُسر 
رٍ ق فترك ذلك إلى  لئلاَّ يصعب ه مُقَدَّراًعلينا جعل، وكأنهّ تعالى الْيُسْرِ التَّخْفيف و  لةَ يل يكون دلالمُقَدَّ

تعالى   أنََّهألا ترى . عليهوَالْمُلاَزَمَةِ  ةدَّة الْمحافظلشان التـَّقْدِيرُ فيه ِ كف محَالة لامُؤَدâى َ علينا أداؤه ويصير 
يَامُ " كيف أعقب قوله: [البقرة:  "لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ " :. بِقَوْلهِِ جَلَّ اسمْهُُ ] 183[البقرة:  "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

مًا مَعْدُودَاتٍ " ]183 َّPَم المعدودات  ، ةلَّ قجمَْعَيْ العلى التخفيف �يراد  منها. ]184[البقرة:  "أPّوهما الأ
معليكم الصّيامُ  كُتبكأنهّ قيل   َّPَأنّ  عليه فعرفنا ظةلَ المحافيَسْهُ الأَْداء و  عليكما قَلاَئِلَ ليِـَتـَيَسَّرَ أ

 .2على الأداء" المحافظةلْمَقْصُودُ مِنْ التـَّيْسِيرِ شدَّة التـَّقْدِيرِ التـَّيْسِيرُ وَا نم ضالغر 
  البزدوي. نص: تكليف الطالب بتحليل عمل تطبيقي 

  المناقشة والترجيح �لثا:
  :v3ن من المعترضين أدلة الحنفية تنوقشو 
هو تخصيص اسم الفرض المقطوع به من `ب التّحكم بغير دليل، فالفرض في اللغة  - 

 أعم في اللغة، وهو والواجب هو السّاقط ا،هنا أعم من كونه علما أو ظنّ  الْمُقَدَّرُ و التقدير مطلقا، 
 ،بغير دليلتحكم  حد القسمين دون الآخر© كل من اللفظينفتخصيص  من كونه علما أو ظناّ،  أيضا

 لا يكون مقبولا.و 

                                                           

1
  .1/110السرخسي، أصول السرخسي،  - 

2
  .2/301البزدوي، كشف الأسرار،  - 

3
  295/ 1. أبو بكر الباقلاني، التقريب والإرشاد، 1/241. الزركشي، البحر المحيط، 1/99الإحكام ،  الآمدي، - 
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، لأن لفظ الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف وقالوا أيضا: ولو عكسوا القول لكان أولى -   
^ذا  لتقدير قد يكون في المندوب، وإن أرادوا إلزام غيرهمفإنه يحتمل معنى التقدير، وا الفرض

 .ية فممنوع بمقتضى تحكم بغير دليلالاصطلاح لموافقة الأوضاع اللغو 
ولو أ�م قالوا: إن من الفرض ما ليس بواجب لكان ذلك والإرشاد: " جاء في كتاب التقريب 

الصدقة، وفرائض  ومن فرائضأولى وأقرب، لأن الفرض هو التقدير مأخوذ ذلك من فرض القوس 
هو تقدير الواجب منها. وقد يقدر النفل من الفعل، وتمتيع المطلقة، وغير ذلك فلا  الذي المواريث

يكون واجباً لتقديره ويوصف ©نه فرض. والواجب اللازم الذي لا محيد عنه مأخوذ ذلك من وجوب 
  .1"الحائط إذا سقط، وليس كل فرض واجبا فصار قلب ما قالوه أولى

      اختلاف طرق إثبات الواجب من حيث القوة والضعف لا يقتضي اختلافها في حقيقته - 
 لأن ؛من حيث هو واجب، وكما يقول القرافي في كتابه نفائس الأصول: " وهذا الفرق ضعيف

نه ألا  الساقط، هو أو ظنا كما أن الواجب نعلما الفرض هو المقدر، لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا
كل واحد من هذين اللفظين  ذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا، وإذا كان كذلك، كان تخصيصال

 .2"©حد القسمين تحكما محضا
 .-صلى ا­َّ عليه وسلم-ن الفرض ما ثبت بنص القرآن والواجب ما ثبت بقول النبي إ - 

فكل من عند ا­َّ وهذا ليس بصحيح لأن ما ثبت بقول النبي عليه السلام وما ثبت بنص القرآن، 
ائدة: الآية  "وَأَطِيعُوا ا­ََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ "Òبت بنص القرآن، لقوله تعالى: 

َ
تعالى:  ، وقوله]92[الم

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ "  .3 ]63[النور: الآية  "فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
  :v4ن ونوقشت أدلة الجمهور من المعترضين

 كمهـــراتب اللزوم، فكان كذلك حـــب وأعلى مـــرض في موضوع اللغة أثبت من الواجــــالف -   
 .ذا تحمل شواهدكم من النصوص الشرعيةــفي الشرع، وعلى ه

                                                           

1
  295/ 1أبو بكر الباقلاني، التقريب والإرشاد،  - 

2
عوض  نفائس الأصول في شرح المحصول، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمدالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  - 

  . 236 - 1/235م، 1995 -1416، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:

3
   .112، صالحدود في الأصولالباجي،  - 

4
  .3/236الجصاص، الفصول في الأصول،  - 
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 تعالى لى اللهقد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب، فنُطلق أنه يجب ع - 
 من جهة الحكمة مجازاة المحسنين، ولا نقول إنّ ذلك فرض عليه.

  :الرأي الراجح في المسألة والتوفيق بين الرأيين 
في  ، واعتبر أكثر المحققين الخلاف1رجح الشوكاني رأي الاتجاه الأول القائل بترادف اللفظي 

 والغزالي 3والزركشي ،2الآمدي ذلككما صرح ب، ولا مشاحة في الاصطلاح،  خلاف لفظي المسألة
بعد فهم  في الاصطلاحات لواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجربعبارته: " نحن لا ننكر انقسام ا

  . 4"المعاني
  : الأمثلة التطبيقيةومن    
ا أعمال الثابتة بخبر الآحاد زPدة على النص  قراءة ك  ،لا فرضيتها على رأي الحنفية في القول بوجو̂

عديل أركان في الصلاة على اعتبار أن الفرضية ثبتت `لنص القرآني في مطلق القراءة، وكذا ت الفاتحة
الصلاة، والوتر، واشتراط الطهارة في الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والعمرة، والأضحية، وصدقة 

   الفطر.
من  لهذا الخلافين لم يفرقوا بين الفرض والواجب، وإن كان لا أثر هور الذموهذا خلاف الج

  الناحية العملية.
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

1
، دار الكتاب العربي، بيروت أحمد عزو عناية، ت: لم الأصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من ع الشوكاني، محمد بن علي، - 

  .1/26، م1999 -هـ 1419، 1ط:
2
  .1/99الإحكام ،  الآمدي، - 

3
  .1/241الزركشي، البحر المحيط،  - 

4
  .53الغزالي، المستصفى، ص  - 
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  البطلان والفساد )8. 7( اضرةالمح
  

  تحديد المفاهيم أولا:
قال: ي، وأبَْطلََهُ غيرهوَبَطَل الشيء  يَـبْطُلُ بطُْلاً وَبطُولاً وبطُْلا5ً، من فعل بَطَل :بطلان في اللغةال

  .1ضد الحق الباطِلُ ، و لةً، أي تعطل فهو بطالوبَطَلَ الأجيرُ `لفتح بَطا، ذهب دمه بطُْلاً، أي هَدراً 
ءُ: بَطَلَ يفَسَد الشو  ضِدُّ صَلَحَ، مثل عَقَدَ يَـعْقِد ،فَسَدَ، يَـفْسُد ويفسِدُ من فعل : الفسادو

شِ عَمَّا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلاَّ ا�َُّ لَفَسَدََ­ فَسُبْحَانَ ا�َِّ رَبِّ الْعَرْ قال الله تعالى: " ،واضْمَحَلّ 
على  وسَقْطَى ، وقالوا أهل اللغة أيضا بمعنى ساقط،فهو فاسد، وفسيد فيهما، 22" الأنبياء: يَصِفُونَ 

ما في المعنى،هَلْكَى، صيغة جمع   والفَسَادُ: أَخْذُ المالِ اً، ويقال: أفَْسَدَ المالَ يُـفْسِدُه إِفسَاداً وفَسَاد لتقار̂
تلِْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوّاً فيِ الأَْرْضِ وَلا الى : "لقول الله تع ،بغير حَقٍّ  ظلُْماً 

  . 2، وهو مقابل للصحة والفساد مرادف للبطلان، 83" القصص: فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 
لْكَسْرِ : الصحة عند أهل اللغةو ِ̀ ةُ  حَّ بمعنى ذهاب  صَحِيحٌ، فهوحَّةً، صَحَّ يَصِحّ صِ من  الصِّ

   .3المرض، وهو أيضا البراءة من كل عيب
ترتب أثره و ، الحكيم عن موافقة أمر الشارععبارة  فهو :الأصوليينجمهور صطلاح ا أما فيو  

   .4وثمرته المطلوبة منه شرعا
©صله  ا شرعـــأو م، وبةه مطلــــوأوصاف شرعيةـــــال هروطــــشو ه استوفى أركانا ـــهو مف وبعبارة أدق   

الحكيم،  ر الشارعــــويظهر أثره في قسم العبادات في وقوعها مسقطة للطلب بموافقتها لأم، 5ووصفه

                                                           

1
، دار العلم حمد عبد الغفور عطارأ ت: ،الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ،الجوهري - 

  .1635/ 4، م1987 -  هـ 1407 ،4بيروت، ط: للملايين،
2
/ 5ه، 1414 1، دار الفكر، بيروت، ط:¹ج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني الزبيدي، -  

164 - 165.  
3
  .528/ 6 ،¹ج العروس الزبيدي، - 

كشف  ،علاء الدين البخاري .1/308، نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  .131 -130/ 1 الآمدي، الإحكام، -  4
  .1/380 ،الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

دار ، ت: زكرP عميرات، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني - 5
  .315 -2/314م، 1996 -هـ  1416 ،1، ط:يروت لبنانب ،الكتب العلمية
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، فعلى القضاء ه يسقطـــبخلاف الفقهاء الذي يقولون بوقوعها على وج وإن واجب قضاؤها بعدئذ
في  والشرط والمعنى أداؤها مستجمعة الأركان، 43 :البقرة" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ " سبيل المثال قوله تعالى: 

  .قضاؤهاالواقع، وإلا بقيت متعلقة في الذمة يلزم 
على حسب الوسع والطاقة، ©ن  مستوفية الأركان والشروط فالمراد أداؤها أما عند الأصوليين، 

يبقى  المطلوبع ، فإذا تبين عدم تطابقه للواقفي ظنهيؤدي المكلف واجبه مستوفيا الأركان والشروط 
 ، فمن صلى على ظنه بفعل سابقـالذي سقط مطلوب بدليل أخر غير الدليل الأول ملزماالفعل 

مكلف  له أنه محدث، تقع صحيحة على رأي جمهور المتكلمين، `عتبار أن المكلفتبين  الطهارة، ثم
قط دليله، واستلزم س فإذا أداها صحيحة في ظنه`لصلاة عن طهارة، سواء كانت معلومة أو مظنونة، 

يبقى دليل الوجوب  ، حيثلعدم سقوط القضاء فاسدة على رأي الفقهاءتقع و دليلا جديدا لإدائه، 
لا أثر له من الناحية  ، وهذا يعني أن الخلاف بين الاتجاهينحتى تؤدى الصلاة في نفس الأمر قائما

على نوع من الخلل  وقوعهاالفساد في العبادات في شرح تنقيح الفصول: "  وكما جاء ،1العملية
  .2"يوجب بقاء الذمة مشغولة ^ا وفي المعاملات عدم ترتب آÒرها عليها

 عليه فالصحيح ما صدر عن المكلف من فعل مستوفيا الأركان والشروط على الطريقةو    
ن م  على ركن فيه لالـتـوقع الاخو ذلك،  المطلوبة شرعا مرتبا آÒره الشرعية، وغير الصحيح ما 5قض

على  لأصولييناعند الجمهور  أو الفاسد اطللب` ح عليه، والذي يصطلأركانه، أو شرط من شروطه
 فيما ن شاء اللهوهو ما سنفصل فيه القول إوهو محل الدراسة، ، خلاف الحنفية الذين فرقوا بينهما

  :يلي
  :مذاهب الأصوليين في المسألة وأدلتهم�نيا: 

صحيحة أو غير صحيحة، ويطلق لأفعال في العبادات إما اتفق جمهور الأصوليين على أن ا 
،  في نظرهملمسمى واحد  اسمان، فهما على هذه الأخيرة مصطلح البطلان والفساد على حد سواء

 `نتفاءأو فساده وصفه، فيلزم بطلانه  وأالوصف، أو مالم يشرع ©صله  وأاختل فيه الركن وهو ما 
في  أو الوصف كالصلاة عن غير طهارة هذا، زم بطلانه `نتفائهالإمساك من أركان الصوم فيلك  الأصل

                                                           

1
  .1/104 م،1986 -هـ1406 ،1أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سورية، دمشق، ط: الزحيلي، وهبة، - 

2
شركة الطباعة الفنية ، طه عبد الرؤوف سعد، شرح تنقيح الفصول، ت: بو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريسالقرافي، أ - 

  .173م، ص 1973 -هـ  1393، 1ط:، المتحدة
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في  من جعل لها تقسيم ثنائي ، بينهمفقد وقع الخلاف بين ،العقود والتصرفاتفي أما  العبادات
أن   من جعل لها تقسيم ثلاثي بمقتضىالأصوليين، وبين هور، وهم جمأو البطلان الصحة والفساد

  الحنفية طل وفاسد، وهمينقسم إلى ` العقد غير الصحيح
  : مذهب الجمهور 
 مترادفان إلى أن الفساد والبطلان 3والحنابلة 2والشافعية 1اتجه جمهور الأصوليين من المالكية 

في  أطلقا الإجزاء، وإذا أطلقا في العبادات أريد ^ما عدمالمعاملات، فإذا تعلق الأمر `لعبادات أو 
، وغير التصرف من اللزوم وانتقال الملك وصحة المعقود عليها ما عدم ترتب آÒرالمعاملات أريد ^
  التابع له، فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد. ذلك من الأحكام

   :مذهب الحنفية 
فأ5طوا البطلان بما اختل فيه الركن، وأ5طوا  اتجه الحنفية إلى التفريق بين البطلان والفساد،   

 فيه الركن والوصف، أو مالم يشرع ما اختلالباطل ، فقالوا: فوالوص الفساد بما اختل فيه الشرط
كالنكاح و  ،كبيع المضامين والملاقيح لانتفاء الركن `نتفاء الأصل، ابتداء فيلزم بطلانه ،ووصفه ©صله

  .4أو ما شرع ©صله دون وصفهالركن،  فيه الوصف دونوالفاسد ما اختل ، بلا شهود لانتفاء الشرط
إذ ، أي خارج عن الركن والمحل ذاتي المقترن `لأصلالر ـغيوصف ـالراد هنا مـــوالوصف ال   

 المناقض لمقتضى والوصف كالشرط فهي صفة ¹بعة للعقد، الوصف الذاتي المقترن `لعقد يبطله،
 ، لذا ينفسخ العقد ^لاك المحل أو المبيع، لارتباطه بذاتكون المحل غير مقدور التسليمو  أالعقد، 

وأركانه الذي يرتب  عن ماهية العقد الوصف أو الشرط الخارج ا الوصف غير الذاتي فهوالعقد، أم
  .بثمن مجهول كالبيع فامتنع لوصف عارض، الفساد لا البطلان

ا له وجود شرعي إن مف ،ويرتب بعض الآÒر ،والباطل بين الصحيح ي مرتبةــف لوهــلذا جع 
فهو  ،ذاتية لهاأوصاف لكن لا من حيث إ�ا  ،برة في الشرععتالم وأوصافهوجد بجميع أركانه وشرائطه 

                                                           

  .309 – 1/308، نفائس الأصول في شرح المحصولو  .173القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -  1
  .1/179الغزالي، المستصفى،  .3/396الزركشي، البحر المحيط،  .1/131الآمدي ، الإحكام،  -  2
3
جامعة اظر وجنة المناظر، ت: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، روضة الن موفق الدين عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، أبو محمد -  

  .58م، ص 1399، 2، ط:الرPض الإمام محمد بن سعود
  .315 -2/314، شرح التلويح على التوضيح  ،التفتازاني - 4
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وإن وجدت الأركان والشرائط دون  وهو المراد `لصحيح عند الإطلاق ،صحيح `لأصل والوصف
من قولهم فسد الجوهر  يسمى فاسدا ، أو الر̀الأوصاف المعتبرة الغير الذاتية كالبيع `لخمر أو الخنزير

ق أحدهما على الآخر كما قالوا طلاإكثيرا ما هذا ما يبرر  و ، قي أصلهإذا ذهب رونقه وطراوته وب
  .1وأطلقوا على البيع `لميتة والدم ¹رة لفظ الفاسد وأخرى لفظ الباطل 

ما  الفاسد ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه لملازمةجاء في كشف الأسرار: "    
والباطل ما كان فائت المعنى من كل  ال في الجملة.ليس بمشروع إPه بحكم الحال مع تصور الانفص

كبيع  إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والدم أو لانعدام أهلية للتصرف ،وجه مع وجود الصورة
على  ا�نون والصبي الذي لا يعقل واعلم أن الصحة قد يطلق أيضا على مقابلة الفاسد كما يطلق

بخلاف  يء `لصحة فمعناه أنه مشروع ©صله ووصفه جميعافإذا حكمنا على ش ،مقابلة الباطل
عن  فالنهي ،الباطل فإنه ليس بمشروع أصلا وبخلاف الفاسد فإنه مشروع ©صله دون وصفه

 التصرفات الشرعية يدل على الصحة `لمعنى الأول عند5 من حيث إن المنهي عنه يصلح لإسقاط
في  حر وأداه فيه لا يجب عليه القضاء ولترتب الأحكامالقضاء في العبادات كما إذا نذر صوم يوم الن

  .2"ولا يدل عليها `لمعنى الثاني لأنه ليس بمشروع بوصفه وإن كان مشروعا ©صله ،المعاملات
إذ كل ممنوع  ،ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصحتبرير الحنفية أنه نوقش و  

   .3بوصفه فهو ممنوع ©صله
  :تجاهينالخلاف بين الا أمنش

  اقتضاء النهي فساد المنهي عنه: مسألة 
 صوليين إلى أن النهي إذا تعلق بذات الفعل أو جزء منه، كان النهي مقتضياهور الأذهب جم

واستدلوا  والصيام، للفساد، سواء كان ذلك الفـعـل حـسيا كالز5، وشرب الخمر، أو شرعيا كالصلاة
 جميع الأعصار على الاستدلال بـه فـي فساد الربوPت والبيوع، على ذلك �جماع العلماء في

                                                           

  .315 -2/314، شرح التلويح على التوضيح  ،التفتازاني - 1
  . 1/380، كشف الأسرار،  علاء الدين البخاري - 2
3
  .58ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ص  - 
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لا يجتمعان، فيكون  يــقتضي الصحة، والنهـي نـقيضه، والنقيضان والأنكحة، وقــالوا أيـضا: أنّ الأمــر
  .2"دٌّ هُوَ رَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرFَُ ف ـَ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: " 1النهي مقتضيا للفساد

أما إذا كان النهي غير متعلق بذات الفعل بل بوصف مقارن له، فقد Òر الخلاف بين العلماء    
  لازم. في أثره على الفعل من حيث الصحة والبطلان وبين أن الوصف المقارن للفعل لازم له أو غير

الفعل مع بـقاء الحرمة  فلا أثر له في صحةفإن كان الوصف المقارن للفعل غير لازم لـه،        
عند جمهور العلماء، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ، لأن النهي هنا لا يرجع إلى ذات 

  . 3المنهي عنه بل لأمر خارج عنه، فلا يوثر فيه اقتضاء
   .4لا يصح الفعل لظاهر النهي :الحنابلة على الصحيح عندهم قالو 

ومنشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية  ،المراد وهو لازم لـه،أما إن كان الوصف المقارن للفعل م    
أن النهي هنا  رأي الجمهورفعلى ، اليةالمفي العقود والتعاملات  في التفريق بين البطلان والفساد

أي أثر،   فلا يرتب تعلق الأمر بجانب العبادات أو المعاملات مطلقا فساد المنهي عنه شرعايقتضي 
والنهي عن البيع  اف في حال الحيض، والنهي عن إيقاع الصيام يوم النحركالنهي عن إيقاع الظو 
  :6. ودليلهم في ذلك5الذي أنيط بشرط فاسد
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  من السنة:      
  . 1"دٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرFَُ فَـهُوَ رَ "  :عليه الصلاة والسلام قول النبي     

غير المقبول  والردُّ ليس عليه أمر5 فهو رد، أن ما  عليه السلامقوله  في من النص ومحل الاستدلال     
  لأنه استعمل فيهما يقال: رد دعاه وعبادته إذا لم يقبل وما كان مردود كان `طلا. ،ولا الصحيح

  .2ويقال: رد كلام الخصم إذا أبطله
  : 3من عدة أوجه من المعترضين الدليل نوقشو     

 ^ا الأصول المقطوعة، كما لا تثُبت تلا يجوزُ أن تثُبو ظنونة، المد حاالآ رأخبا بر منالخإن  -       
  .عقيدةال ل^ا أصو 

الإفساد؛ لأنه يحُتمل أن يكون أراد بقوله: "فهو رَدٌّ":  أفادما ، أنه لو لم يكن من الآحاد - 
 عبادةً سقطَ  ن كانإ، فهنا لا ثواب فيهالعمل ، والمراد بعدم قبول ضد القبول ليس بمقبولٍ؛ لأنَ الرّدَّ 

   النهي المتعاوضين، لكن عليه مأثم ارتكابنقل الفرضُ، ولا ثوابَ، وإن كان عقدا صح من حيث ^ا 
  الإفساد، لا وجه له، ولا يعطيه لفظُ الردّ. والقول بحمله على، هنا  فهذا معنى الرد

 الشرع، فالفاعلمن عمل العمل الذي ليس عليه أمر  أيضا أن الرد في الحديث تملأنه يح - 
 فالعامل رد بمعنى مردود، والعرب تسمّي الفاعل لذلك رد، وهو أقربُ إلى حرف هو، وكأنه قال:

  .`لفعل
 الحصى زPدةكرمي ،  فهو ردّ  -ما ليس منهالدين  أدخل في المراد `لحديث هنا أن من نأ - 

  .الدين لعمل، ولا أصلإلى أصلِ الا يعود  لاويهذا المعنى ف على السبعين، فذلك الزائد رد،
  بطل به الاحتجاج. إذا دخله الاحتمال والحديث 
  : 4المعترضين وأجيب على   

 `لقبول، ومثل ذلك يصلح لإثبات أصول الد5Pت من أخبارِ الآحاد المتلقّاة الحديث إن - 
  فيها الاجتهاد غفكيف ©صول يسوّ 

                                                           

  .36سبق تخريجه، ص  -1
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الثواب،  وانعدم قبول العملدم ، ويحتمل بذلك عصحيح الرّد ضد القبولالقول ©ن إن  - 
 يلزم أن ذلك إلا، إلا ويكون `طلا لأنّ الصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولا، ولا يكون مردودا

لا يعُتد عند5  إما ،مقبولة المغصوبةِ صحيحةٌ غيرالصلاة في الدار المغصوبةِ والسُّترةِ  من يقول: إن
أيضا أن يقع على  . وإن كان الرّد يحتملالحكيم رعاالش عنه ما �ى وطهايعتريها أو يعتري شر  بعبادة

قال: رد كلام الخصم إذا أبطله، ومنه تسمى الكتب المصنفة في إبطال الكلام أهل البدع الإبطال. ي
الرد على  الخوارج، وكتاب على والأهواء كتب الرد، ويقال: كتاب الرد على الفلاسفة، وكتاب الرد

  .1الروافض
ات على العباد شريعتنا، �دخالليس من  هنا يعود على ما ©نّ المراد ©نّ الرّد ولالقما وأ - 

في  عنها، كالالتفاتِ في الصلاةِ، والسُترةِ `لغصْبِ، ليس بصحيح؛ لأنَّ الصلاة من الأفعال المنهيّ 
أن  كما،  شريعتنا أيضاليس من  بشرط فاسد ، وبيعارِ الغصبِ، ومع الالتفاتالثوبِ المغصوبِ، والد

لا فائدة  زPدةشريعتنا أيضا، فهو pويل لفي الصلاةِ ليس من  والاستتار `لغصب، والالتفاتَ  الشرط
أن من  ليس في الحديث ولا غيره ما يدل على أن المراد منه، فكما أنه تقييد خلاف الأصل منها.

قييد ببعض الاعتبارات وأيضا الت، أدخل في الدين ما ليس منه `عتبار فهو رد عليه بذلك الاعتبار
رد إلى جهالة، والقول ©ن لا يكون ردا بوجه ما تعطيل و  ،عبثا دون البعض ترجيح من غير مرجح 

  .2في معنى النص فيتعين التعميم ،للنص
  :من الإجماع 
في القول  على الاستدلال `لنواهيمنذ عهد الصحابة إجماع العلماء على اختلاف أعصارهم  

استدلوا على فسادِ نكاح ، فوفاسد، وأنه `طل ولا يصح نهي عنه ليس من الشرعالموأن ها، بفساد
أيضا واحتجاجهم  ،221البقرة:  "وَلاَ تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ "قوله تعالى: لنهي في المشركات `

فتعلقوا في فساد العقودِ  ،275البقرة :"  الرgِّوَأَحَلَّ ا�َُّ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ " تعالى: في فسادِ عقود الرَّ` بقوله 
  في النهي. لألفاظا بظواهر

                                                           

  .3/1180 ،�اية الوصول، الأرموي -1
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 ؛`لفساد رجعوا في الحكموالعلماء من بعدهم م أن الصحابة ـ©5 لا نسل :الدليلنوقش و 
 لفاظاقترنت © بقرائن يقع النواهي إبطال إجماع العلماء علىأن ، و إلى مجرد النهي به حيث حكموا
  .1، فهو خلاف الأصلرّد النهىالنهي لا بمج

لا  اقترنت. قرائن إن الأفعال والعقودإبطال و  نواهيالحكم �فساد الأن  :ذلكأجيب عن و 
 نع المحتج �يرادِ الألفاظ مجردة عنها؛ لأنّ عادةعن الألفاظِ لما قَ  صح؛ لأنه لو كانت هناك قرائني

للحفظِ على  نىً تقوم له به الحجةُ، ولكانوا ينقلونهأن يَستقصي في إقامة الدلالةِ، ويذكرَ كُل مع المحتجّ 
  .2والثالثِ؛ لئلا يفُضيَ إلى تضييع الشرعالعصرِ الثاني 

  :من عدة وجوه ومفاده :من المعقول    
لا يكون  وما لا يكون مشروعا ،والمحرم لا يكون مشروعا ،ن المنهي عنه قبيح ومحرمإ -     

  .3فإذا النهي للفساد ،نه لا يكون صحيحافالمنهي ع ،صحيحا لأن كل صحيح مشروع
وهو البطلان  ،والنهي يقابله فيقتضي ما يقابله الصحة ،ن الأمر يقتضي الصحة لغةإ -     

 .4لوجوب تقابل أحكام المتقابلات
 .5ن النهي إنمّا يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن للمفسدة فاسدإ -     

أما في العبادات فلأنه أتى `لمنهي عنه، والمنهي عنه غير المأمور به؛ فلم  مطلقا حجة اقتضائه للفسادو 
يقتضي  Ëتي `لمأمور به، ومن لم Ëت `لمأمور به بقي في عهدة التكليف، وهو المعنى بقولنا: النهي

في  ةالفساد في العبادات، وأما في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجح
 عنه، فلو ثبت الملك والإذن في التصرف لكان ذلك تقريراً لتلك المفسدة، والمفسدة لا ينبغي المنهي

  .6أن تقرر، وإلا لما ورد النهي عنها
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  :1من عدة أوجه :ونوقش ذلك   
 عنه معلوله؛ لأن العلل أبدا تستتبع للفساد لما جاز أن ينفرد علّة ان النهي لو هـأن - 

ة، بطل أن يكون النهي الصح معها عنواهي لا توجب الفساد، وتجتم بت في الشرعفلما ث هاأحكام
5فذ، ، صحيح، واقعلكنه عنه،  منهي حال الحيض الطلاقك؛  �يا لا يتبعه الفساد للفساد موجبا
 ، وإ`حةِ المطلّقةِ للأزواج والبيعانقضاء العدد من تترتب عليه الأحكامو ضاع، للملك عن الأب مزيل

 الصلاة في الأرض المغصوبة.معةِ، و الجوقت 
، فلما كان اول ما ليس بفاسدِ أن يكون مجازالكان إذا تن الفساد ستلزمأنه لو كان النهي ي - 

حقيقةَ، وإن لم يوجب الفسادَ، عُلمَ أنه لم يسلب مقتضاه، وهو الفسادُ، بل انعدم الزائدُ على مقتضاه 
  .لدليلا ثبُتُ `لدليلِ، وينتفي `نتفاءالذي يَ 

، وإنما يعطي وليس في اللفظ ما يقتضي الإعادة الفعل، `لفسادِ يوجب إعادة ن القولإ - 
  .وجوبَ الفعلِ فقط، فمدّعي وجوبِ الإعادةِ يحتاجُ إلى دلالة من غيرِ اللفظ

والكف  والتحريمِ، والذي اقتضاه اللفظ استدعاء الترك زائدة على الحظرِ  الفساد صفة إن -     
  .رِ يزيد على اللفظِ، وهي دلالة توجب الفسادPدةِ هذا الوصفِ يحتاج إلى أمفمدّعي ز 

  : 2بما يلي أجيب عن ذلكو     
إنما  لأنه يلزم لا ،همع علت عنه كالمعلول لما انفصل الفساد ى النهيلو كان مقتض :قولهم - 

بدلالةِ، ولا  عن النهيِ  ، فإنه قد ينفصله من مقتضاه، كالتحريمكون لا يمنعوهذا  ،نفصل عنه بدلالةي
، فما فسادالا يستلزم  �يا هناككما ،  فهناك �يا لا يقتضي التحريمعلى أنه ليس من مقتضاه،  يدل

الفسادِ `لدليلِ   م في انفصالِ التحريمِ عنه، ويبقى بعد خروجِ هيلزمُنَا في انفصالِ الفسادِ عنه يلَزم
، يسلمالمسائلِ، فلا  من ، وغيرِ ذلكوقت الجمعة `لبيعهم استشهادو  كالعمومِ المخصوص `لدليل.

  .سادذلك يقتضي الف بل جميع
 ليس بلازم، فإنه لم ينتقل عن جميع، أن يبقى مجازاً  إذا انفصل عنه الفسادالنهي لزم م: قوله - 

  .فيما بقي ا خرج بعضه بقي حقيقةموجَبه، وإنما انتقل عن بعض موجَبه، فصار كالعموم الذي إذ
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عن  ذمةفلم تبرأ ال ،به على وجه النهي لإتيانل، القضاء يستلزمليس في الصيغةِ ما  :قولهم - 
هي، لا من نفس الصيغة؛ لأنه لما أتى به على وجه النالإعادة واسُتفيد منه  ،على وجوبهفبقي الفعلِ، 

  جعلناه كأنه لم Ëتِ به ولا خرجَ عن عهدتهِ.
بعةَ ولا متا ،فالصحّةُ من مقتضى متابعةِ الشرع .صفة زائدة على النهي قولهم: إن الفساد - 

 الدليل عدم لزمذا أإواسطة، ف وليس بين الصحةِ والفساد الصحة، مع النهي، فلم يبقَ إلا عدم
على النَهي؛ لأن النهيَ منعٌ، وما أمرَ اللهُ به فلم  الصحّة، وجب الفساد لا محالة، وليست أمرا زائدا

  لمفعولُ غيرُ مأمور، فلم يعتد به كفعل آخر غير المأمورِ به.Ëمرُ به على وجهِ النهي، فا
عنه في  : النهي الواقع على الوصف الملازم للفعل يقتضي فساد المنهيوقــال الحــنـفــية       

العبادات دون المعاملات، فهي وإن كانت صحيحة ©صلها تقع فاسدة بوصفها، إذ القـصد منها 
على غرار ، $ عــــز وجــل، ولا يمكن أن يتحقق إذا شا^ا الفساد في أوصافها ابتداء الامتثال والانقياد

فقط، والقول  المعاملات القائمة على مصالح الخلق، فهي مشروعة ©صلها، والنهي يتعلق بوصفه
   .1بفسادها خلاف الحقيقة، لأن فيه إثبات مالم يوجبه الكلام

  :الترجيح   
في  في مسألة العبادات، إلا أ�م اختلفوا عنهم تهم وإن وافقهم الحنفيةرجح رأي الجمهور لقوة أدل   

بين  التأسيس على اعتبار أ�م فندوا أدلة الجمهور الذين أخذوا بعمومها في عدم القول `لتفريق
تعلق الأمر `لعبادات أو المعاملات، وإن كنا نميل إلى القول ©ن الخلاف الحاصل  ،البطلان والفساد

تجاهين اصطلاحي، يشهده واقع التفريع الفقهي في الفقه الحنفي في `ب المعاملات المالية، بين الا
سسوا عليها القاعدة في أالذي لم يفرق بين المصطلحين، وهذا لا ينفي وقوعه في بعض المواطن التي 
  .الفقهية القول `لتفريق على اعتبار أن الحنفية اعتمدوا في التقعيد الأصولي على الفروع

أيَُّـهَا الَّذِينَ  _َ " معة لقوله تعالى:`لتصرفات المالية التي تجُرى وقت أداء صلاة الج ذلكل يمثلو   
رٌ لَ  تُمْ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ا�َِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ كُمْ إِنْ كُنـْ

  . 9 لجمعة:" ا ونَ تَـعْلَمُ 

لأن  ،فذهب الجمهور إلى انعقاد البيع وصحة جميع التصرفات المالية التي تبرم وقت صلاة الجمعة   
  النهي أنيط لسبب خارج عنها مع بقاء الحرمة، وأبطلها الحنابلة لظاهر النهي.

والبيع  السوم: بيع حاضر لباد، وتلقي ركبان، والبيع على البيع والسوم على ضاــومن ذلك أي   
أركا�ا  العنب لمن يتخذه خمرا، فذهب الجمهور إلى صحة هذه البيوع مع pثيم فاعلها، لتمام

                                                           

  .1/258. علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، 77 -76الخبازي، المغني، ص  -1
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وشروطها، والنهي الحاصل لأمر خارج عنها، وأبطلها الحنابلة لظاهر النهي الذي يقتضي فساد المنهي 
  عنه ولو تعلق ©مر خارج عنه.

مع الكراهة  عن الصلاة فيها، فهي صحيحة عند الجمهورالصلاة في الأمكنة المنهي  :ومنه أيضا   
  وأبطلها الحنابلة.

عند  يومي العيد وأPم التشريق، فالنهي عن صيامها يقتضي فسادها وبطلا�ا مطلقاصوم وكذا:    
وإلا فهو  الجمهور، لتعلق النهي بذات الصوم، وذهب الحنفية إلى أنه فاسد لا `طل، لتعلقه `لعبادة

 عنه، وهو العارض والخارجنظرهم وحسب اجتهادهم، لأنه مشروع ©صله دون وصفه صحيح في 
  فاستحق الفساد عندهم لا البطلان.الزمن، 
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  : القياس)10. 9( اضرةلمحا
  

  أولا: تحديد المفاهيم 
في ايَسْتُه: جارَيْـتُه وقَ  ،قاَيَسْت بَـينَْ الأَمْرَيْن: قَدَّرْتيقال:  ،التقدير هو القياس في اللغة: 

قَايسَةُ: مُفَاعلَةٌ من القِيَاسو ، القُذَّة `لقُذَّة أي: سويت بينهما في المقدار وقست القياس
ُ
القياس و ، الم

  .1قدره على مثالهأي:  .يقال: قاسه على الشيء، وقاسه `لشيء، من قاس يقيس وقاس يقوس
   :اصطلاح الأصوليينوفي    

  ، أهمها: يف كثيرةعرف القياس بعدة تعار  
على  حمل معلوم: هو وبعض المالكية الشافعية محققي جمهورالباقلاني الذي اختاره تعريف     

  .2و صفةأو نفيه عنهما ©مر جامع بينهما من حكم أفي اثبات حكم لهما  معلوم
  :3من وجهين انتقدو 

حدهما أثبات مثل حكم لإخر على الآحد المعلومين أريد بحمل أإن  من غير فائدة تكرارهناك  أن -
  .عادة لذلكإ و نفيه عنهماأ ،ثبات حكم لهماإفي بعد ذلك  قولالف ،للآخر

ن إف وهو `طل ،صل والفرع ثبت `لقياسالحكم في الأ ثبات حكم لهما مشعر ©نّ إفي  قولالن أ -
 .©مر جامعخر آ ثبات مثل حكم معلوم لمعلومإالمعتبر في ماهية القياس 

 من تعدية الحكم :محققي الحنفية أغلب واختاره در الشريعة ابن مسعودعريف الثاني لصت
 ،في الفرع إثبات حكم مثل حكم الأصلأي:  4الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

                                                           

، مكتبة محمود خاطر ، مختار الصحاح، ت:مد بن أبي بكر بن عبد القادرمحالرازي،  .16/421، ¹ج العروس، الزَّبيدي -1
  .560م، ص 1995 – 1415لبنان، بيروت، دط، 

، البرهان في أصول الفقه، ت: صلاح بن عويضة، دار الكتب العلمية، عبد الملك بن عبد الله بن يوسفأبو المعالي الجويني،  -2
بو . الباجي، أ4/6. الزركشي، البحر المحيط، 3/205الآمدي، الإحكام،  .2/5، م1997 -هـ  1418 ،1ط:لبنان، بيروت، 

  ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ت: الإشارة في أصول الفقه ،الوليد سليمان بن خلف بن سعد
  . 337. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 76م، ص 2003 - هـ 1424، يروت، لبنان، بدار الكتب العلمية 
  .337الفحول، ص الشوكاني، إرشاد  -3
  .4/25فواتح الرحموت،  ابن نظام الأنصاري، عبد العلي محمد السَّهَالوي، .2/110 ،شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني -4

  .159 -3/158، التقرير والتحرير في علم الأصول، ابن أمير الحاج
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فهو يقر الحكم  ،بقيد العلة الاحتراز عن دلالة النص وأراد ،والمراد `لأصل المقيس عليه والفرع المقيس
  1.كر هذا القيد واجب لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياسوذ  ،بذاته
   :2©ن وانتقد 

 .وهذا `طل ،لا يبقى الحكم في الأصل إن التعدية توجب أن -
  .جميعا والقياس يجري في الموجود والمعدوم، إن التعريف لا يشمل قياس المعدوم على المعدوم -

 فيِ   له المشارك نظيره ىعل على نظيره المشارك له في علته يحُكمَ للشَّيْءأن  :وعرفه الجصاص 
وجبة لحكمه علّته

ُ
  .3الم
ك لذل هو علّة على معنى في غير المنصوص عليه ترَتّب الحكم هو بقوله: الشاشي عرفهو 
نصُوص عليه فيالحكم 

َ
  .4الم

المتفق  هادي، وسنكتفي بما ذكر5ه ومنهجه الاجتف عدة للقياس عند الأصوليينـعاريـفهناك ت 
الذي  القياس ، وهي الدراسة المقارنة بين الأصوليين في حجيةالمطلوب الدراسة محلي ـف للغوصعليه 

من  الحكم، وإن صنفوه ل الوسع في إظهارا�تهد، الذي يبذ من عمل `عتبارهوقع حوله الخلاف 
الشرعي المتفق عليه، ومسلك الأدلة المتفق عليها `عتبار علة الأصل المقيس عليه الذي سنده الدليل 

، في واقعة، وأدرك ا�تهد علته حكم كما ورد في تعاريف القياس أنه إذا أقر النص الاجتهاد فيه
ق الفرع غير الحكم، ألح اشتراك الواقعتين فيغلب على ظنه ف، غير المنصوص في الفرع ولاحظ وجودها

  .عند عامة الأصوليين قياسافي الحكم، ويسمى هذا الالحاق  المنصوص المنصوص `لأصل
  
  

  
  
  

                                                           

   .2/110، شرح التلويح، التفتازاني -1
   .2/110، شرح التلويح، التفتازاني -2
   .4/9الجصاص، الفصول،  -3
  .76الشاشي، أصول الشاشي، ص  -4
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  في الاحتجاج gلقياس الأصوليين مذاهب: �نيا
  `لقياس، وهو معنى التعبد والمراد بحجية القياس أنه دليل وأصل من أصول التشريع الإسلامي 

على  وكذلك اتفقوا ،غذيةدوية والأكما في الأمور الدنيوية  نه حجة في الأأعلى وقد اتفق الأصوليون  
  على مذاهب. نما وقع الخلاف في القياس الشرعيإو  ،ة القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلمحجي

  وهو مذهب جمهور الأصوليين :( ا�يزون) الأول مذهب 
 التي حكامه على الأـصول الشريعة يستدل بأصل من أ القياس نأإلى  الأصوليين جمهور اتجه   

، 1الشرع يجب النظر والاستدلال به بعد ورودو عقلا، جائز  ، وأن التعبد بهالأدلة الشرعيةيرد ^ا 
`لعقل قبل ورود الشرع، وإذا ورد الشرع كذلك كان  به الاستدلال ولزوم في إقراره وخالف البعض

   .2الزيدية ، والمعتزلة والشيعةمن الشافعيةلقفال ا، وممن اتجه إلى هذا الرأي مؤكداً له
إلى هذا  جهـــــمن اتـ، ومرعاـــلا وشـــقـــياس عــاع القــــ`متنرى ــي والذي :(المانعون) نيالثامذهب  

 ،3الخوارج فرق من الروافض والإ`ضية والأزارقة ومعظم اعةـــجمو ، كابن حزم الظاهريةبعض  الرأي
 وأتباعه داود بن علي الأصفهاني الظاهريو  ،5بعض الشيعة الإمامية شرعا لتعبد بها وأنكر، 4النظامو 

 وخالف ،6 عقلا جائزا كان ما يدل على العمل `لقياس، وإنفي نظرهم  لم يرد في الشرع، فقول في
بن   وهو رأي داود ،7الأمة علماء أو إجماع من جميع نصالإذا أقره  الاحتجاج بهفي  الظاهرية أغلب

جاء في �اية ، 8اهريةمن الظ أيضا وَالنـَّهْرَوَانيِّ  الْقَاشَانيِِّ  ورأي في قول الظاهري علي الأصفهاني

                                                           

. الزركشي، البحر 76الباجي، الإشارة، ص .308الشاشي، أصول الشاشي، ص  .4/23الجصاص، الفصول في الأصول،  -1
 سين بن محمد، محمد بن الحاءأبو يعلى الفر . 339. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 4/9. الآمدي، الإحكام، 7/20المحيط، 

  .4/1273، م1990 -هـ  1410، 2العدة في أصول الفقه، ط:
الإسنوي، �اية السول  .4/1275. أبو يعلى الفراء، العدة، 339. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 4/5الآمدي، الإحكام،  -2

  .305ص 
  .2/490الجويني، البرهان،  -3
  .7/20الزركشي، البحر المحيط،  -4
  .3/18ج، السبكي، الإ^ا  -5
  .4/24الآمدي، الإحكام،  -6
، دار الآفاق الجديدة، بيروت ،أحمد محمد شاكر، ت: الإحكام في أصول الأحكام، بو محمد علي بن أحمدابن حزم، أ -7
  .305الإسنوي، �اية السول، ص  .7/55
  .3/7السبكي، الإ^اج،  -8
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علة الأصل منصوصة إما بصريح  إحداهما: أن تكون ،به في صورتين : يجب العمل" قال السول:
من الأصل، كقياس تحريم الضرب على تحريم  اللفظ أو �يمائه، والثانية: أن يكون الفرع `لحكم أولى

  .1"ولا في عدمه بلا في الوجو  التأفيف، واعترفا ©نه ليس للعقل هنا مدخل
   :المذهب الأول أدلة 

  :ةاستدل الجمهور على جواز التعبد به من الشرع ©دل   
  :من الكتاب 
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دَِ_رهِِمْ لأَِوَّلِ الحَْشْرِ : " تعالى قول الله 

تُمْ أَنْ يخَْرُجُوا وَظَ  نُّوا أنََّـهُمْ مَانعَِتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِنَ ا�َِّ فأَََ­هُمُ ا�َُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتَسِبُوا مَا ظنَـَنـْ
سورة  " فاَعْتَبرِوُا َ_ أُوليِ الأْبَْصَارِ وَقَذَفَ فيِ قُـلُوِ½ِمُ الرُّعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ vِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ 

  .2: الحشر
  :وجهينواستدلوا به من  ، فاَعْتَبرِوُا َ_ أُوليِ الأْبَْصَارِ  قوله تعالى:ومحل الاستدلال:  
واعتبار حكمه به، إما في حكمه، أو  ،حمل الشىء على غيره حقيقة الاعتبار في اللغةف - 

راجَ العام الخ انويقال: أخذ السلط ة.نجالصّ  أي: الد5نير `لوزن: اعتبر ومنه يقال قدره أو صفته.
 ةـــــــضت الآيــــــــياس اقتــــــــض القـــــــــتبار ما ذكر5، وهو محــــــــقيقة الاعــــــــوإذا كان ح، الماضيعلى العام 

  .2إليه جوعر لبه، وا ذلك، والأمر وجوب
 والمعبر ،عبرت على النهر :يقال ،ا�اوزةة في حقيقوهو  ،ن الاعتبار مشتق من العبورإ - 

، ن لا يكون حقيقة في غيرهاأ لزمف ،لى ما يلازمهاإوعبر الرؤP جاوزها  ،الموضع الذي يعبر عليه
  .3مرالأ فيتضمنه ع،الى حكم الفر صل الأ عبور من حكم والقياس

من الله تعالى  لالنَّكَالمن فعل مثل فعلهم `ستحقاق العقوبة و  اكمو أَنْ احُفيكون معنى الآية  
أن تحكم  الاعتبار هو استحقّوا فدلّ على أنّ مثل ما  فيستحقوا، مثل ما أقدموا عليهى عللاّ يُـقْدموا ئَ ل

  .4معناه في بحكم نظيره المشارك له للشّيء
                                                           

  .305الإسنوي، �اية السول، ص  -1
محمد ، التمهيد في أصول الفقه، ت: محفوظ بن أحمد بن الحسن، لْوَذَانيأبو الخطاب الك. 4/1291ة، أبو يعلى الفراء، العد -2

  .3/380، م1985 -هـ  1406، 1، ط: جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بن علي بن إبراهيم
  .341 - 340الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -3
  .4/32الجصاص، الفصول،  -4
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  :من وجهين نوقش نص الدليل من المعترضينو 
 لأن شرط حمل ،ا�اوزة بل المراد من المأمور به الاتعاظحقيقة في لا نسلم أن الاعتبار إن  - 

لا  ودليل ذلك أن القياس الشرعيعلى الحقيقة أن لا يكون هناك مانع، وقد وُجد ههنا،  اللفظ
يصح لا  فإنه ،2مجادلة: " يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ vِيَْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ  "وهو قوله تعالى:  ،يناسب صدر الآية

صان  يُ ، فولا يليق `لشرع ، الركاكةفية غاي والقول بذلك ،فقيسوا الذرة على البر ،بعد ذلكالقول 
  .1كلام البارئ تعالى عنه

  لاعتبارين:  ،الأمر `لقياس يتطلب تبعالا  فإنه ا�اوزة هو لاعتبار` الأمر سلمنا أنلو و  - 
ن كل من تمسك بدليل على أبيانه و  ،على وجوب مطلق الاعتبار الآية دالنص ن إ - 

فمسمى الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال `لدليل العقلي  ،لمدلولمدلوله فقد عبر من الدليل الى ا
لقياس من الشرع لبراءة الاصلية و̀ لنص و̀  ىخر الأ االفهتخ صورل واحد من هذه الوك ،القاطع و̀

وهو معنى قوله الدال على  ،على ما به الامتياز دال والدال على ما به الاشتراك غير، ابخصوصيته
  .2ولا يلزم الأمر `لقياس الذي هو جزئي للكلي الذي هو مطلق الاعتبار ،الجزئيالكلي لا يدل على 

في  جاء الآيةنص في  الاعتبار فعلو  ،الفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيهإن  - 
سياق الإثبات، فيتناول مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول كلّ عبور فيندرج تحتها صورة النزاع، 

ت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من القياس والدال على الأعم غير دال على الأخص،  وإذا كان
  .3كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزواج

لأن  ،لا يجوز التمسك ^ا فإنه`لقياس،  وجوب العملسلمنا أن الآية تدل على لو و  - 
  .4العملية بخلاف الأصولالفروع لظن في ` العمل شارع إنما أجازالتمسك `لعموم يفيد الظن، وال

  الجواب على المعترضين: 
  :5للآية `لأجوبة الآتية المعترضين مناقشة رد الجمهور على 
 `لاعتبار هو القدر المشترك بين القياس قصودن الم©أجيب عن الاعتراض الأول ف - 

من  ا�اوزة، فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والاتعاظ مجاوزة والاتعاظ، والمشترك بينهما هو
                                                           

  .341. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 306، ص �اية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي -1
  .341. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 3/10السبكي، الإ^اج،  -2
  .385القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -3
  .307ص  ،دار الكتب العلمية، �اية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي -4
  .307 -306، ص �اية السول، ويالإسن -5
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لا  هلقياس بخصوصلقول بدلا°ا على احال الغير إلى حال نفسه، وكون صدر الآية غير مناسب ل
سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها  منيستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ، ف

  .مقبولالا، ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها يكون فإنه يكون `ط
المندرجة  الجزئيات لزومالمطلقة وإن لم يدل على `لحقيقة أن الأمر ، وعن اعتراض الثاني -   

يقتضي جواز  هنا ، والتخييرالدالة على جزئية بذا°ا القرينة ا إذا لم توجديقتضي التخيير بينهقد  تحته،
  .وجواز العمل به يستلزم وجوب الفعل به؛ لأن كل من قال `لجواز قال `لوجوبالعمل `لقياس، 

ومن  ،وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار ،أمر بماهية الاعتبارن الشارع إوعن الثالث،  -
  .1أن يكون الاعتبار مأمورافلزم جملة أفراده القياس 

و العمل به لا مجرد اعتقاده كأصول المقصود من كون القياس حجة إنما هوعن الرابع، إن  - 
  .الدين، والعمليات يكتفى فيها `لظن فكذلك ما كان وسيلة إليها

   من السنة: 
لما أراد أن يبَعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال:  - صلَّى الله عليه وسلم- أن رسولَ الله  -  

لم تجَِدْ في كتاب الله؟ "  "كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن
صلَّى  -، قال: "فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم  -قال: فبسُنةِ رسولِ الله 

صلَّى الله  - ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله أجْتَهِدُ رأيِ  ولا في كتابِ الله؟ قال: -الله عليه وسلم 
  .2"لذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ اللهصَدْرهَُ وقال: الحمدُ ¿ ا - عليه وسلم 

  في الحديث دلالة صريحة في الإقرار `لاجتهاد، والقياس من عمل ا�تهد. 
  :3من ذلك ،في مواقف عدة من قياسات النبي عليه السلامواستدلوا أيضا بما ثبت عن  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: َ_ رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ أمُِّي  جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ ما روي أنه " - 

هَا؟ قاَلَ: " نَـعَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى  هَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأََقْضِيهِ عَنـْ   .4"مَاتَتْ وَعَلَيـْ

                                                           

  . 3/10السبكي، الإ^اج،  -1
كتاب ). والبيهقي في سننه الصغرى،  3592، رقم: (`ب اجتهاد الرأي في القضاءأخرجه: أبوداود في سننه، كتاب الأقضية،  -2

  )4169، برقم (`ب ما يحكم به الحاكم، أدب القاضي
  .345الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -3
). ومسلم، كتاب الصيام، `ب قضاء الصيام               1953ه: البخاري ، كتاب الصوم، `ب من مات وعليه الصوم، رقم (أخرج -4

  واللفظ للبخاري. )1148(عن الميت، رقم 
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ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: إِنَّ أَبيِ جَاءَ رجَُلٌ مِنْ خَثـْعَمَ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّ  "ما روي أنه  - 
سْلاَمُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ ركُُوبَ الرَّحْلِ، وَالحْجَُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفأََحُجُّ عَ  نْهُ؟ قاَلَ: أَدْركََهُ الإِْ

تَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ أَرأَيَْتَ لَوْ كَ "قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ:  "أنَْتَ أَكْبـَرُ وَلَدِهِ؟" انَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ فَـقَضَيـْ
  .1"فاَحْجُجْ عَنْهُ "قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ:  "يجُْزِئُ عَنْهُ؟

أَنَّ Fَسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ما روي " - 
تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيِ حَرَامٍ  ،: َ_ رَسُولَ اللهِ وَسَلَّمَ  أََ�تيِ أَحَدFَُ شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لهَُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: أَرأَيَْـ

  .2"فيِ الحْلاََلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ  فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَاأَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ 
، إِنَّ  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ  ما روي " -  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابيٌِّ فَـقَالَ: َ_ رَسُولَ ا�َِّ

 قاَلَ: حمُْرٌ، قاَلَ: ،قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: مَا ألَْوَانُـهَا ،امْرَأَتيِ وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَـقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ 
نَكَ هَذَا  ،نَـعَمْ، قاَلَ: فأََنىَّ كَانَ ذَلِكَ  هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قاَلَ: قاَلَ: أُراَهُ عِرْقٌ نَـزَعَهُ، قاَلَ: فَـلَعَلَّ ابْـ

  .3"نَـزَعَهُ عِرْقٌ 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: هَشَشْتُ يَـوْمًا فَـقَبـَّلْتُ وَأFََ " ما روي  -  

سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْتُ: صَنـَعْتُ الْيـَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَـبـَّلْتُ وَأFََ فأَتََـيْتُ رَ  صَائِمٌ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرأَيَْتَ لَوْ تمََضْمَضْتَ بمِاَءٍ وَأنَْتَ صَائمٌِ " قاَلَ: صَائِمٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 

  .4فَـقُلْتُ: لاَ vَْسَ بِذَلِكَ؟ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفِيمَ؟ "
  :من المعترضين المعتمد عند الجمهور من السنة لدليلا وقشن -  
 من الاجتهادورأيه موقفه  تصويبو  ل عليه الصلاة والسلام لجواب معاذإقرار رسو  إن -  
 .3المائدة:  "الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "قبل نزول قوله تعالى: ذلك كان في غياب النص   والقياس

                                                           

بُ الْمَضْنـُوِّ فيِ بدََنهِِ ). البيهقي، كتاب الحج، 1878أخرجه: الدارمي، كتاب الصوم، `ب الحج عن البيت، ( -1 لاَ يثـْبُتُ عَلَى  َ̀

. والدارقطني،كتاب الحج، `ب المواقيت، رقم )8634( رقم، مَركَْبٍ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى مَنْ يطُِيعُهُ أوَْ يَسْتَأْجِرهُُ فَـيـَلْزَمُهُ فَريِضَةُ الحَْجِّ 
)113.(  
  )1006(رقم  أخرجه: مسلم، كتاب الصدقة، `ب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، -2
كتاب اللعان، `ب انقضاء عدة المتوفى ومسلم،   ).6847( أخرجه: البخاري، كتاب الحدود، `ب ما جاء في التعريض، رقم -3

  .واللفظ للبخاري )1500( رقمعنها زوجها، 
اء عدة المتوفى كتاب اللعان، `ب انقضومسلم،   ).6847(أخرجه: البخاري، كتاب الحدود، `ب ما جاء في التعريض، رقم  -4

  .واللفظ للبخاري )1500( رقمعنها زوجها، 
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مال تكا وأما بعد  ،في ذلك الزمانالأحكام كل  لم تستوف؛ لكون النصوص فيكون القياس حجة
  .1بغياب النص منوط القياس جوازالأحكام فلا يكون حجة؛ لأن  جميع تنصيص علىالدين وال
ا فيِ ـمَا فَـرَّطْنَ "عالى: ــوهو يناقض قوله ت ،""فإن لم تجَِدْ في كتاب الله؟ن فيه قوله: إ - 

[الأنعام:  "تَابٍ مُبِينٍ وَلا رَطْبٍ وَلا َ_بِسٍ إِلاَّ فيِ كِ "وقوله تعالى:  ،]38[الأنعام:  ،"مِنْ شَيْءٍ  ابـالْكِتَ 

 ،" ولا آلُوأجْتَهِدُ رأيِ " عليه الصلاة والسلام، صوبه على قوله:  النبيّ  في الحديث أن نّ أ كما ،]59
 الصلاة عليه أنهوأيضا ، ء عليهم الصلاة والسلام لا يجوزن الأنبيالأن الاجتهاد في زم يصح، لا  ذاوه

 الحكم ا عن الشيء الذي يجبء هو الإلزام، فيكون السؤال واقعبه يقضي، والقضاا والسلام سأله عمّ 
، أضف ضبفر   عن ذلك؛ لأ�ا تذكر في مقابلة الفرض؛ هذا سنة، وليسلا تصلح جوا` به، والسنة
؛ `طل والسنة؛ وهو الكتاب ودمقتضى الحديث: أنه لا يجوز الاجتهاد إلا عند عدم وجأن  إلى ذلك

   .2تخصيص الكتاب والسنة `لقياس جائز لأن
 لا يفوتناو ، نزاع بين المحدثين في كونه مرسلا فلا ن هذه المطاعن؛مسلامة المتن  فرضنالو و  - 

في  بلوغه وهذا يستلزم، من أصول الشريعة أصل عظيمهو في إثبات القياس والاجتهاد، و  وردقد أنه 
  .3يكن كذلك، علمنا أنه ليس بحجة الاشتهار إلى حد التواتر، فلما لم

  :الجواب على هذا الاعتراض 
 القياس دال على كونالرسول عليه الصلاة والسلام لموقف معاذ  صويبت رد الجمهور ©نّ  

 المراد من الإكمال المذكوركما أنّ ،  دون دليل زمندون  زمنيص بحجة مطلقا، والأصل عدم التخص
أحكام  تتضمنالنصوص لم ، ومما هو معلوم أن وليس الأحكامل؛ الآية إنما هو إكمال الأصو  نص في

مَا تعالى: ، وأما قوله 4لإثبات تلك الفروععلى الإطلاق  فيكون القياس حجة ،الفروع كلها مفصلة
 "ابٍ مُبِينٍ وَلا رَطْبٍ وَلا َ_بِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَ "وقوله تعالى:  ،]38[الأنعام:  ،"مِنْ شَيْءٍ  ابـا فيِ الْكِتَ ـفَـرَّطْنَ 

على كل  تضمنها تدل علىفهي  -إليه وعلى العكس ما اتجهتم - لنصوصهذه اف ،]59[الأنعام: 
ء عليهم الصلاة والسلام ن الأنبياأن الاجتهاد في زموالقول ، أحكاما وأصولا ابتداء، أو بواسطة الأمور

                                                           

  .308، ص �اية السول، الإسنوي -1
  . 7/3110القرافي، نفائس الأصول،  -2
  . 7/3110القرافي، نفائس الأصول،  -3
  .308، ص �اية السول، الإسنوي -4
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ة يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة، إن الواقعة التي لا يمكن pخير الحكم فيها إلى مدف لا يجوز
خبر  ورودو ، القياس جواز الرجوع إلىأمر يستدعي ا؛ لا يكون تحصيل النص فيها ممكنً  -ويرجع عنها 

صلى الله عليه  -ا؛ بدليل المعجزات المنقولة عن النبي كونه متواتر لزم  فيما تعم به البلوى لا ي الآحاد
يكفي القول به نثبت به القطع بكون القياس حجة، بل  يقتضي أنلا ف ،، ولو استلزم ذلكوسلم

  .1ظن`ل
في   بعدهم على العمل `لرأي والنظر نوم ،الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أجمع: الإجماع 

النصوص مدلولات ولا تعلق لها  ،صادرة عن الرأي المحض والاستنباطوأن أغلب فتاويهم  ،مواقع الظن
  .2هاوظواهر 

عن الصحابة  : " قد بلغ التواتر المعنويإرشاد الفحول الاجتهاد `لقياس، جاء في وعن 
قطار أن المعتمد اشتهار العمل `لقياس في : " إوقال ابن دقيق العيد .3`ستعماله، وهو قطعي"

  4الأدلة"وهذا أقوى  ،لا عند شذوذ متأخرينإمة وغر̀ قر5 بعد قرن عند جمهور الأرض شرقا الأ
  :دليل الإجماع من المعترضين نوقشو 
بعض عن  رواPتال استندوا في إقراره ببعضنما ه إالمحتجين بع، لأن جما ذا الإ^ الاحتجاجبمنع  
سائل ـالم من يرـواختلافهم في كث ،قطارجماعا لجميعهم مع تفرقهم في الأإف يكون ذلك فكيّ  ،الصحابة

في  من أنكر القياس بل هناك من الصحابة ،البعض نكار بعضهم لما قالهإو  ،ورد بعضهم على بعض
كُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فإَِنَّـهُمْ أَعْدَاءَ السُّنَنِ " نقل عن عمر أنه قال: من ذلك ما ، 5ظاهر كلامهم إِ_َّ

هُمُ الأَْحَادِيثُ أَنْ يحَْفَظوُهَا فَـقَالُوا gِلرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّو   . 6" أَعْيـَتـْ
  
  

                                                           

  .3114 -7/3113القرافي، نفائس الأصول،  -1
 .)8018`ب من طلع الفجر وفي فيه شيء، رقم ( كتاب الصوم، ،البيهقي ).372( قمأخرجه: أحمده في مسنده، بر  -2

  )3036رقم ( ،`ب المضمضة للصائم كتاب الصوم،، والنسائي
  .346الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -3
   .346نقلا: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -4
  .346الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -5
  ).4280(كتاب النوادر، رقم   ، سننهفي أخرجه: الدارقطني -6
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  :جيب عن ذلكأو 
 ، وقد بلغ حدن الاجتهاد `لقياس اشتهر بين الصحابة في كثير من القضاP التي افتوا ^اإ 

 ،في إنكار القياسوالرواPت التي وردت عن بعض الصحابة دون إنكار من أحدهم، المعنوي التواتر 
 ،المنصوصة على العللفهي محمولة على القياس المذموم الذي مبناه الهوى لا القياس الشرعي القائم 

أن الذين نقل لهم أو عنهم كما جاء في �اية السول "  ودور ا�تهد الكشف عنه في المسائل المشا^ة.
الأول على  فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل، هم الذين نقل عنهم القول به القياس إنكار

  .1"جمعا بين الروايتينالقياس الصحيح، والثاني على الفاسد توفيقا بين النقلين و 
  .`لعقل قبل ورود الشرعمن اعتبر حجية القياس  وقد اعتمدها أكثر: من المعقولالأدلة  
  ومفاده من عدة أوجه: 
على  أو غلب لديكم إذا علمفيقول: و  صّ نأن ي من الشارع يحَْسُنُ أن  لا مانع عند العقلاء - 

 قال:لو  ما، كعليه كلما وجدتم فيه ذلك المعنى به، فقيسواناط وممعين  ظنكم أن الحكم ¹بع لمعنى
وأن ، 2الصلاة علة لوجوبلأنه جعل دخول الوقت ، فصلُّوا زالت الشمس أنغلب على ظنكم  إذا

على ، فقيسوا وفهمه وجب اضطراب رأيهيقول لا يقضي القاضي، وهو غضبان، لأنّ غضب مما يُ 
  .3عقلا لما حسُن ورود الشّرع بذلك اممُتَْنِع ...، ولو كانشالغضب ما كان في معناه كالجوع والعط

في عمال فكره إمصلحة للمجتهد بحصوله على الثواب من اجتهاده و  التعبد `لقياس إنّ  - 
©داء  ، كما أنهّ طريقا إلى تحصيل مصلحة المكلفاستنباط علة الحكم المنصوص لتعديته إلى محل آخر

حُ العقل ف، بَلْ يجَُوّزِه يحُِيلُهلا  ذا النوع من التعبدهالتكليف على وجهه الصحيح، و  ظُنّ  ما فعل يُـرَجِّ
  .4سِوى ذلك ولا معنى للجواز العقليّ  ،الصلاح ودرء الفساد على تركه فيه

من  الرسولصدق  إدراككن يمُ ه لا إبطال للنبوات والشرائع، وذلك أنّ القياس إبطال  نّ إ - 
تبينّ إرهاصات الإعجاز الصدق، فمتى  وضعيةالكذب ك وضعيةلنظر والاستدلال؛ لأن `لا كذب إال

على إظهاره،  `لنظر فيها أ�ا من قِبَل الله تعالى، لأن غيره لا يقدرأدركنا  رسول عليه السلامعلى ال
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 الله غير كاذب؛ لأنّ  صادق هاصاتالإر  أن من ظهرت عليه هذه علمنا `لنظر أيضا أدركنا ذلكومتى 
إلى معرفة شىء من  تعالى لا يظهر الأعلام على الكذابين، ولولا النظر والاستدلال لم يكن لنا طريق

الصادق والكاذب، والنبي  وترك التخيير بين ،ذلك، فكان يؤدي إلى إبطال الشرائع، وإفساد النبوات
صحيحها من فاسدها درك لا ن لأصول أقاويل مختلفة ومذاهب مشتبهةفي مسائل ا كما أن،  1والمتنبىء

  .2لزومه إلا `لنظر، فدل على
 ثم وجد تلك العلة بعينها، علةب كم في الأصل معللاا�تهد إذا غلب على ظنه كون الحن إ - 
 صولحستلزم ييحصل له `لضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن `لشيء  ،في الفرع

ولا أن يترك  ،النقيضين الجمع بين قتضائهلا ،معا عمل `لظن والوهمال يستحيلالوهم بنقيضه، وحينئذ 
النقيضين، ولا أن يعمل `لوهم دون الظن؛ لأن العمل `لمرجوح مع وجود  رفع قتضائهالعمل ^ما لا

  . 4 3إلا ذلك الراجح ممتنع شرعا وعقلا، فتعين العلم `لظن، ولا معنى لوجوب العمل `لقياس
  :من المعترضين نوقش دليل المعقول 
على  لبــه يغُـأنناء على ـجواز التعبد `لقياس ب الوجه الثاني أنّ  دليل المعقول في فقالوا عن - 

 فلا وإلاالوصول إلى ذلك بطريق قطعي،  من في حالة إذا لم يتمكن ا�تهد لحةــالمص صولـــح ظنّ 
من  يمنع فالعقل يه الخطأـــــؤمن فــــطعي يُ ـــــطريق قــــقيق ذلك `لوصول إلى المطلوب بلأنه مهما أمكن تح

بدليل شرعي قاطع من الكتاب أو السنة أو  حجيته تُـثْبِتُ فما لم  ،الخطأ هيف يؤُمَنسلوك طريق لا 
  .5عا عقلانالظَّنّ يكون ممُتْفاتباع ، أمُّة إجماع

  :أجيب عن ذلكو 
 بحسب الظن هو المصلحة، وذلك إدراك :الصحيحالمصلحة `لظن، و  يصح اعتقادلا  - 

فيه `لظن  منتقض بما تعبد5 أصلا الاعتراضمعلوم بدليل قاطع، وهو دليل التعبد `لقياس، على أن 
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الضرر، ولهذا تعبد5  من القبلة، والشهادة، والفتوى، والتصرف بحسب اختلاف النفع، ودفع في الشرع
   .1خبار الآحاد، وطريقها الظن`لأ

إلى  القياس مُفض نّ جع على ظار دليل ظني  إذا لم يوُجد نالتمسك `لظّ  لعقلا وغُِّ ا يُسإِنمّ  - 
  .2وإلا كان العمل بما الخطأ فيه أقرب مما ترك، وهو ممُتنع عقلا، حكم القياس

أصول العقيدة اس الظني في ©نه لا يجوز استعمال القي على الوجه الثالث اواعترضو  - 
فتقار إلى الايمكن أن نقلد فيها دون  ثم إنه، فكذلك في شرعه معرفة الله سبحانه وصفاته،والنبوات و 

  . 3والاستدلال النظر
  :4أجيب عن ذلكو 
 ف فيه الظن، ومعرفة اللهما أمكن التوصل فيه إلى العلم لا يكل لأن، قياس مع فارق أنه - 
فيه إلى أمارة ظنية، لأن نستند ، فلا توجب أدلة يقينيةمما طريقه العلم و دة، وأصول العقيسبحانه 

  وأشد لخوفه واجتناب معصيته. ،في ذلك أدعى إلى عبادته وطاعته وجود العلم
، في كليهما أولى من تقليد الآخر، فلا بد من اجتهاد واستدلالليس تقليد أحدهما  نّ إ- 

لمسائل  إدراكه دراك الحق من جهته، ولأن المقلد لا يخلو أن يكونولأن المقلد يجوز كذبه، فلا يمكن إ
وهذا لا يصح لاستلزامه النظر أو علمه ضرورة، عن طريق التقليد، أو لاجتهاد والنظر `الأصول إما 
إلى ما لا �اية له، فثبت أن لأن من قلده لا يخلو علمه من ذلك  ،ولا يجوز تقليد غيرهوالاستدلال 

  .النظر والاستدلاليستلزم  التشريع وفروعهفي أصول  علم
`رتفاع محل الحكم  العلة لجواز ارتفاع رانظ ن في هذا الدليلواعترض على الوجه الرابع أ - 

 بناء ويكون الأمر فيها محالا على البراءة الأصلية ،وذلك ©ن لا يكون في الواقعة حكم شرعي البتة
  .5ثة حكم شرعيأن يكون في كل حاد لزم أصلاعلى أنه لا ي
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  :أدلة المذهب الثاني 
  :1استدل أصحاب هذا المذهب فيما اتجهوا إليه `لأدلة الآتية 

  :من الكتاب   
وَلا رَطْبٍ "  وقوله تعالى: .38 سورة الأنعام:"  مَا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ " تعالى:  قول الله 

يَاFً لِكُلِّ  وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ " : وقوله تعالى. 59 سورة الأنعام:" وَلا َ_بِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ   تبِـْ
  .89النحل: سورة  "شَيْءٍ 

 ودلالتها ،الأحكام الشرعية جميع على اشتمال الكتاب علىصراحة  الآPت تدلفهذه  
في  ل ما ليســـــــــفك .2وصالقياس، والقول `لحاجة إليه نقض لمدلول النص فَايةَ وغَنَاء عنقتضي كت

  .4لأنه العمل به مقيد بفقدان النص ،، فلا يجوز العمل `لقياس3لزم ألا يكون حقا الكتاب
نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا�َُّ " وقوله تعالى:   َ_ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا  :وقوله تعالى .49المائدة:  "وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

 "عُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ ا�َِّ وَالرَّسُولِ أَطِيعُوا ا�ََّ وَأَطِي
   .59النساء: 

احْكُمْ : "لا الرأي، فلم يقل نصوصه الاحتكام إلىبصريح العبارة إلى فالشارع الحكيم أمر    
نـَهُمْ gِلرَّأْيِ  5" الرَّأْيِ ردُُّوهُ إِلىَ " لا، و "بَـيـْ

.   

َ  وقول الله تعالى: "  مُوا بَـينَْ يَدَيِ ا�َِّ وَرَسُولِهِ وَاتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�َّ َ_ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـقَدِّ
يعٌ عَلِيمٌ  ، إذ هو مصلى الله عليه وسل لقياس تقديم بين يدي الله ورسولهقول `وال .1سورة الحجرات:  "سمَِ

  .غير الكتاب والسنةقول ب
وَلا تَـقْفُ "  وقوله: .169سورة البقرة: " وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى ا�َِّ مَا لا تَـعْلَمُونَ " ومنه قوله تعالى:  

أن الحكم الثابت `لقياس غير معلوم لكونه  وجه الدلالةو  .36الإسراء:  سورة" مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
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القول `لحكم في الفرع لأجل ف .1لآيةبنص افلا يجوز العمل به ، ودهامتوقفا على أمور لا يقطع بوج
  القياس قول `لمظنون، لا `لمعلوم.

سورة  " إِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنيِ مِنَ الحْقَِّ شَيْئاً  "وأقوى ما تمسكوا به من الآPت قوله تعالى: 
   36يونس:

يكون تعليل الحكم في الأصل، أن في القياس الشرعي لابد وأن ": وجه الاستدلال بهو  
وثبوت تلك العلة في الفرع ظنيًا، ولو وجب العمل `لقياس، لصدق على ذلك الظن: أنه أغنى من 

  .2"شيئًا؛ وذلك يناقض عموم النفي الحق
   :3من عدة أوجهونوقشت الآ_ت من المعترضين  
 الكتاب، فهو Òبت `لكتابما دل عليه القياس دل عليه ن إ :دلالة الآ_ت الأولىفي  - 

 أنه يستحيلجاء في �اية السول: " ، وكما أصلا ن لم يدل عليه الكتاب، كان `طلاوإ، لا `لقياس
فإنه خلاف الواقع  ،أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة

وسط أو بغير وسط، وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم بل المراد دلالتها من حيث الجملة سواء كان ب
فيكون  ،الاحتياج إلى القياس؛ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس

  .4"القياس محتاجا إليه
 لعدم اشتمالهامن العام المخصوص هذه النصوص دلالة إن  الثانية:دلالة الآ_ت وفي  - 

  .والشهادات الفتوى،لاجتهاد و ، فهي تخص بعض الأبواب المتعلقة `زئياتعلى جميع الج
بين  ل به تقديمانه لما أمر5 الله تعالى ورسوله `لقياس، لم يكن القو أ: الثالثة _تالآدلالة و - 

  .5يدي الله ورسوله
لا يُـغْنيِ مِنَ الحْقَِّ شَيْئاً  إِنَّ الظَّنَّ  "أقوى ما تمسكوا به من الآPت قوله تعالى: في : وقالوا - 

   .القياس مقطوع به، والظن وقع في الطريق الموصلة إليه وجبن الحكم بمإ ،36يونس: سورة  "
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  : جيب عن ذلكوأ
عن   لا يخرجه في النصوص وعن الاعتراض الثاني تخصيص العام في بعض الصور المذكورة - 

  .1 كونه حجة
  : من السنة 
 وَحَرَّمَ  ،إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَال النبي عليه الصلاة والسلام: "قو  

تَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيرِْ نِسْيَانٍ فَلاَ تَـبْحَثُوا  ،وَحَّدَ حُدُودًا فَلاَ تَـعْتَدُوهَا ،حُرُمَاتٍ فَلاَ تَـنـْ
هَا   2"عَنـْ

، التحريم يلـــقع على سبــلى سبيل الوجوب، وإما أن تــيدل على الأشياء إما تقع ع فالحديث 
والمقيس من المسكوت عنه فهو في ، أو المباح، وإما مسكوت عنها، والتي تدخل في دائرة المعفو عنه

وإذا الحكيم،  لشارععلى الواجب فقد أوجبنا مالم يوجبه ا المعفو عنه، فإذا قسنا المسكوت عنه دائرة
  .3حرمنا مالم يحرمه الشارع الحكيم قسناه على الحرام، نكون قد

  : الإجماع 
على  دلفذم القياس، ولم يرد الإنكار من أحدهم، ـفقد نقل عن الكثير من الصحابة الإقرار ب 

كُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ  "نقل عن عمر أنه قال: من ذلك ما ، انعقاد الاجتماع على فساد القياس إِ_َّ
هُمُ الأَْحَادِيثُ أَنْ يحَْفَظوُهَا فَـقَالُوا gِلرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّو   .4" فإَِنَّـهُمْ أَعْدَاءَ السُّنَنِ أَعْيـَتـْ

  .5جماع العترة على أنه لا يجوز العمل `لقياس� الاستدلال نقل الإمامية من الشيعةو  
  من وجهين: من المعترضين عنوقش دليل الإجما  

لهم  �ج، مع أنه لا فقهية مسائلعدة في  على مذاهبأ�م اختلفوا  الصحابة أنه نقل عن - 
 .6إلا القياس إلى تلك المذاهب
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 التوفيق وهذا التعارض يتطلب ،الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول بهأن  - 
بين   ، فيحمل الأول على القياس الصحيح، والثاني على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعابين النقلين

  .1الروايتين
حيث نقلوا إجماع  ؛معارض بنقل الزيدية منهم �جماع العترة الشيعة الإمامية استدلالن إ - 

  .2العترة على وجوب العمل به مع أن إجماع العترة غير حجة
  : لوجه الأولأجيب عن او 
مبناه القياس  في الوقائع ن ذم القياس صرح به من بعض الصحابة، والقول أن اختلافهمإ - 
  .3التصريح راجح على ما ليس بتصريحو ضمني، 
  ومفاده من عدة أوجه :من المعقول 
 العمل `لقياس اتباع نّ لأا عنه؛ `لقياس، لما كان الاختلاف منهي عملـجاز ال وـل - 

َ  وَأَطِيعُوا" قوله تعالى:ل ،وهو منهي عنه مارات، وذلك يقتضي وقوع الاختلاف لا محالة،الأ ا�َّ
  .46نفال: الأ "وَرَسُولَهُ وَلا تَـنَازعَُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 

 لأصلي، والقياسي اـــــوجب النفــــملا بمـــــقينية عـــــاليف معلومة يــــذمة من التكــراءة الـــب - 
  . 4مظنون، فكيف ترفع البراءة المعلومة `لدليل المظنون

في   ق بين المتماثلاتلتفريg :عقلاه ـواستحالة التعبد باستدل النظام على منع القياس و 
  .، والجمع بين المختلفاتالشرعية الأحكام
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   الأحكام، والجمع بين المختلفاتالتفريق بين المتماثلات في :مسألةشرح  
  :1مفادهو 
اقض ـوهو ين، المختلفات، والتفريق بين الأحكامفي إن العقل يوجب الجمع بين المتماثلات  

أحكاما إقرار و والجمع بين المختلفات،  في الأحكام، ي التفريق بين المتماثلاتـجه فــومنهادة الشرع ـع
على إبداء المعنى، وعلى إلحاق  القياس لأن مدار، لمقتضى القياسينافي  ذا كلهوه، لا مجال للعقل فيها

عدة   من خلال وبيان ذلك، بين المختلفات وعلى التفريق ،صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى
 صور:

 :التفريق بين المتماثلاتفي  ورص 
في  لفضل مع استواء الكللأمكنة والأزمنة في الشرف وان الشارع الحكيم فرق بين اإ* 

ويومي  والأشهر الحرم ،وشهر رمضان ،وليلة الجمعة ويومها ،الإسراءو  الحقيقة، كتفضيل ليلة القدر
 على سائر البقاع. المكة والمدينةتفضيل كو  ،ةالعيدين ويوم عرف

ن الصلاة أعظم أسقط الصوم والصلاة عن الحائض، ثم أوجب عليها قضاء الصوم، مع أ * 
   قدراً من الصوم.

عيات رخص في السفر القصر*    مع أنه تجمعها الصلاة. لثنائية والثلاثيةادون  في الر̀
  :صور في الجمع بين المختلفات 
 فرض الغسل من المني والوضوء من البول والغائط، كما أن القيء الذي لا يوجب الغسل* 

  أنتن من المني.
  اء مع أن الماء ينظف الأعضاء والتراب يشوهها.جعل التراب طهورا كالم*  
  :لأحكام التي لا مجال للعقل فيهاصور ل 
  مع كونه أبلغ. الجلد على القاذف `لز5 بخلاف القاذف الكفر الشارعلزم أ * 
على `ثنين واكتفى في الشهادة  ،في شهادة الز5 شهادة أربعة رجال الشارع شرطكما  * 

  .أغلظ من الز5 مامع كو� والكفر القتل
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قطع السارق القليل ما لم ينقص عن ربع دينار دون غاصب الكثير مع أن غاصب الكثير  * 
في الأذى  را على تخوف وأعظموالسارق Ëخذه س ،لأنه Ëخذ المال جهرا على تغلب ،أبلغ في الفحش

  ته.لكثر 
في  اك هذه الصوراشتر لأن مبناه على أن ، القياسكل ذلك لزم القول بعدم صحة وإذا ثبت   
  . وهو `طل ،في الحكما اشتراكه لزمالحكمة 
  :دليل المعقول نوقشو 
وَلا تَـنَازعَُوا " قوله تعالى:و  أن الاختلاف مشروع ولم ينهى عنه الشارع، :الوجه الأولمن  - 

تـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ   فتفشلوا وتذهب ريحكم ب لقرينة قولهفي مصالح الحر  سقيت 46الأنفال:  "فَـ
وأما  ،المتعلقة ©صول العقيدة سائلالمك،فيما يتعين فيه الحق والخلاف أو أ�ا محمولة على النزاع 
  .1التنازع فيما عدا ذلك فجائز

معلومة  ن القياس إنما يجوز حيث عرف أن الحكم في الأصل معلل بعلةإ: الوجه الثالثو - 
 ،القبيل وغالب الأحكام من هذا ،مع انتفاء المعارضبينهما  امعةجأي: علة موجودة في الفرع 

في حصول الظن  لا تقدح، و امتناعه من أصله ستوجبلا يو5درة  ،وامتناع القياس في صور معدودة
 أو لوجود حية ما يوهم أنه جامعسيما والفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلالا الغالب

  .2هذه الأشياء وز اشتراكها في معنى جامع، وقد ذكر الفقهاء معانيمعارض وكذلك المختلفات يج
  :لذلك الأمثلة التطبيقية شهرأ ومن 
 ما اتجه إليه جمهور الأصوليين جرPن الر̀ في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث 

ا الجامع بينها ، وإن الذهب والفضة، التمر ، والبر ، والشعير، والملح)، والتي تشبهها في علتها ومعناه(
  .اختلفوا فيما بينهم في تحديد العلة المناسبة للأصناف المذكورة في نص الحديث

لر̀ لا يجري في غير هذه الأصناف، ولا يتعدى حكم الر̀ أن االظاهرية إلى  مذهب واتجه 
  جواز الاستدلال `لقياس عندهم، والقول بتعليل الأحكام.pسيسا على عدم  إليها
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  صالح المرسلةالم: )21 ،11( اضرةالمح
  

  أولا: تحديد المفاهيم
 `ختصار المناسبةفي حجية المصالح المرسلة نتناول الخلاف الأصولي في دراسة قبل الخوض 

  .حل الدراسةبمرتباط الاتعلق و من اللما له  ،المناسب وأقسام
فقه حصول ما يصلح على و منضبط يلزم من ترتيب الحكم وصف ظاهر "عبارة عن : المناسب

سواء كان ذلك  الحكم نفيا أو إثبا¹، ذلك ، وسواء كانأن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم
  .1"المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة 

بين الوصف والحكم مسلك مفيد للعلية، أي كون الوصف صالحا لعلة مة الملاءفالمناسبة  
 يكون `عتبار الوصف المناسب،، واعتبار الشارع للمناسبة ، والاعتداد ^ا شرعاالحكم بمسلك القياس

، وإما �لغائه �يراد الشارع فروع على بغير نص أو إيماء إما `لاعتباره �يراد الفروع على وفقه
   .2عكسه
  :3وبناء عليه فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

ما  الأحكام التفصيلية اعتباره ©ن وضع منالحكيم الشارع  قصدما هو : المناسب المعتبر -1
  .، كالأحكام الشرعية المقررة لحفظ كليات الخمسيوصل إليه
ما   من الأحكام التفصيلية©ن وضع  إلغاءه الشارع الحكيم هو ما قصد :الملغيالمناسب  -2

.عدم اعتباره،  يقر    كالمناسب المتعلق بجواز التعامل `لر̀
من  أي لم يضع، يدرك قصد الشارع فيه �قراره أو إلغائهوصف لم ال هو المرسل:المناسب  -3

   .هيغأو يل الأحكام ما يقره
 عند الاجتهاد في المسائلوجواز التعليل به  ،وهذا المناسب للأصوليين مذاهب في إقراره 

وأغلب لاح، ستص، والغزالي `لايدة التي لم يرد فيها نص. واصطلح عليه المالكية `لمصلحة المرسلةالجد
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كإمام   ،وسماه البعض `لاستدلال المرسل، والبعض `لاستدلال .1الأصوليين `لمناسب المرسل الملائم
  .2الحرمين، وابن السمعاني

  :تعريف المصلحة المرسلة 
لضَّمِّ لغَُةٌ وجمع مصالح، والصواب، الخير والنفع،  :المصلحة في اللغة  ِ̀  ، وهو خلافوَصَلُحَ 
لصَّلاَحِ  ،فَصَلَحَ  ،وَأَصْلَحْتُهُ فهو صالح، ، يَصْلَحُ بِفَتْحَتـَينِْ لغَُةٌ  صَلَحَ وَ فَسَدَ  ِ̀   .3وَأَصْلَحَ أتََى 

   .4أرَْسَلْتُ" الكلام "إِرْسَالاً" أطلقته من غير تقييديقال: ، طلقالم :المرسل في اللغة 
 ده، ولكن لم يشهديقصد ^ا الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاص الاصطلاح:في و  

 لها دليل معين من الشرع `لاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم ^ا جلب مصلحة أو درء
  .5والتي هي مقصود الشارع ،مفسدة عن الناس

التي  وهذه الأوصاف المرسلة يقدرها ا�تهد `لخبرة العلمية، والتجربة العملية، والملكة الفقهية
وقد  من ممارسته للاجتهاد، واستقرائه وتبصره لتصرفات الشارع ومقاصده في التشريع تكونت لديه

أشار إلى هذا العز بن عبد السلام بقوله: "وأما مصالح الدنيا وأسبا^ا ومفاسدها فمعروفة `لضرورات 
يعرف  نوالتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب أدلته، ومن أراد أ

أن الشرع لم يرد  المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير
به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على 

  .6مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها"

                                                           

  .754/ 2الزحيلي، أصول الفقه،  -1
  .2/184، إرشاد الفحول، الشوكاني -2
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    له خر: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح، ودرء المفاسد، حصلوقال في موضع آ
لا يجوز  من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان، ©ن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة

�ا، وإن لم يكن فيها إجماع، ولا نص، ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك"   . 1قر̀

ضدان لتحديد المصلحة الملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده، فكل وصف فالشرع والعقل يتعا
تلقته العقول السليمة `لقبول ووافق مقاصد الشرع وقواعدها الكلية يعتبر مصلحة شرعا، يصح بناء 
 الحكم عليها `عتبارها علة مستوجبة له، فيناط الحكم الشرعي `لتصرفات والأفعال التي تحققها،

  .شرعا في تلك المصلحة المراد تحقيقها pثيرمن  لها ما بقدر منعها أو ويتأكد طلبها

التي  يعتمدها في استبيان الحكم الجديد غير منصوص `لنظر إلى العوارض والظروف فا�تهد
`لنظر إلى مدى  حيث يسترشد ^ا في تشكيل أوصاف جديدة ؛اعترت في الوقائع أثناء التنزيل

 التي تتبعها واستقراءها في مختلف النصوص التشريعية من الكتابالمعتبرة مقاصد مناسبة آÒرها لل
فيلحقها ^ا عند إنــاطة الحكم المنــاسب في نطاق تلك الظروف ســواء إيجــا` بتأكيــدها أو سلبا  والسنة

  الإخــلال ^ا.  بمنـــع

الفقهاء  وأجازها ،رد فيها حكمها نصـــالتي لم ي: `لمعامـــلات الاقتصــادية والتجــارية له لـــويمث
وتتطـــلبــها حـــاجــات النــاس، وتستدعيها مصالحهم الضرورية، وهو ما يتوافق ومقاصد الشرع من رفع 

  .الحرج والثقل عنهم

  مذاهب الأصوليين في الاحتجاج gلمصالح المرسلة�نيا: 
`عتبارها دليل مستقل على  المرسلة الاستدلال `لمصالحفي  الأصوليينجمهور اختلف 

  :2مذهبين

  : والذي يـرى بجواز الاستدلال ^ا، وهو رأي المالكية والحنابلة.المذهب الثاني

، كدليل مستقلمنع التمسك ^ا  ـالقول بى ـإلأصحاب هذا المذهب اتجه : المذهب الأول
  والشافعية.وبعض المالكية  ،وهو رأي أغلب الحنفية
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 فرقونوي يسونــلأ�م يق؛ عند التحقيق يع المذاهبـــي جمـفإن المصلحة المرسلة ": لقرافييقول الإمام ا 
   .1"، ولا يطلبون شاهدا `لاعتبار، ولا نعني `لمصلحة المرسلة إلا ذلك`لمناسبات
   :الأدلة 

  2جماع والمعقولمن الكتاب والإ ©دلة استدل أصحاب هذا المذهب :ولأدلة المذهب الأ

  :ابمن الكت

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دَِ_رهِِمْ لأَِوَّلِ الحَْشْرِ مَا : " قول الله تعالى 
تُمْ أَنْ يخَْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّـهُمْ مَانعَِتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِنَ ا�َِّ فأَََ­هُمُ ا�َُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ   سِبُوا وَقَذَفَ تَ ظنَـَنـْ

 سورة"  فاَعْتَبرِوُا َ_ أُوليِ الأْبَْصَارِ فيِ قُـلُوِ½ِمُ الرُّعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ vِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
  .2الحشر:

  :3ومن وجهين، فاَعْتَبرِوُا َ_ أُوليِ الأْبَْصَارِ  قوله تعالى:ومحل الاستدلال: 

فوجب  ،`�اوزة، والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعًا مجاوزة : أنه أمرأحدهما 
  الآية.نص  اندراجه تحت

: أ5 إذا عدينا الحكم من الأصل إلى الفرع بمجرد اشتراكهما في أصل المصلحة نيهما�و 
  ته.فقد حصل بمعنى الاعتبار وا�اوزة فيه فوجب أن يكون مندرجًا تح ،الجنسية القريبة أو البعيدة

 التي لا شاهد كانوا يراعون المصالحأ�م  ا علم قطعفمن تتبع مباحثات الصحابة  :الإجماع 
رعاية  لزموإذا كان كذلك  .؛ لعلمهم ©ن المقصد من الشرائع رعاية المصالحجزئي لها في اجتهادا°م
  .4وعلإجماعهم على ذلك من غير اعتبار شهادة الجنس القريب أو الن ،المصالح كيف ما كانت

لمطلق  بة رضوان الله عليهم عملوا أموران الصحاإ جاء في كتاب شرح تنقيح الفصول: "
ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير، وولاية العهد من  ،المصلحة لا لتقدم شاهد `لاعتبار نحو كتابة المصحف

وتدوين  ،أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى

                                                           

  .446القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -1
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وهدّ الأوقاف  -رضي الله عنه  -واتخاذ السجن فعل ذلك عمر  ،وعمل السكة للمسلمين ،الدواوين
عثمان  والتوسعة ^ا في المسجد عند ضيقه فعله -صلى الله عليه وسلم  -مسجد رسول الله  التي �زاء

 .1"د، وذلك كثير جداً لمطلق المصلحةثم نقله هشام إلى المسج - عنه  الله رض –

على  ي اجتهادا°مـف اعتمدوا لا نسلم أن الصحابة رضي الله عنهم: ونوقش دليل الإجماع
 ،المنع أنه لو كان كذلك لم ينعقد الإجماع بعدهم على إلغاء بعض المصالح دليلو  ،المصالحإدراك رد مج

الشارع  لأن ،ريبالق اعتبار الشرع نوعه أو جنسه أدركوامن المصالح إلا ما  بروافدل على أ�م لم يعت
أن يحكم ©ن جلب  غاية العقلو  ؛بل بمنطق الشرع تدرك بمنطق العقللا  بشرائطالمصالح  اعتبر

  .2، وبدونه لا يمكن الاعتداد يهادليل شرعي مرشد إلى المقصد المصلحة مطلوب

 العباد، ووضع الشرائع لتحصيل مصالح ،: ومفاده أن الله بعث الرسل عليهم السلامالاستقراء
  .3ن مناط العملالظن أ�ا مطلوبة للشرع، فتعتبر؛ لأن الظّ فكل مصلحة يغلب على 

بعدم اعتبارها من الشارع الحكيم اعتبار الاستقراء في تقرير المصلحة المطلقة يناقضه : نوقشو
هذه إذ لدفع مفسدة، وهو عين المصلحة، كالمنع من زراعة العنب وغيره..، فيما لم ينص على منعه 

اعتبارها، والعمل `لمصلحة المرسلة إنما هي اجتهادي، فلو اعتبر5 عدم المصلحة نص الشرع على 
  .4وهو فاسد الاعتبارلنص `لاجتهاد، للكان دفعا على عدم اعتبارها،  ةالمصلحة المنصوص

  :المعقول

   قالوا أصحاب المذهب:

على   ، ثم غلبالحكيم رعاالش قصودم على المفسدةغالبة ©ن المصلحة ال اقطعاعتبار5 إذا  -
أن  ظن ينتقدممن هاتين المحتما تولد  -على مفسدته  �اارجح في الحكم المنوط `لمصلحة ظنال

                                                           

  .446القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -1
2-
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ت من مقتضيا الراجح على المرجوح وتقديم ،هذه المصلحة معتبرة شرعًا؛ والعمل `لظن واجب
  حجة. االعقول؛ وهذا يقتضي القطع بكو�

 قتضيالمصالح ي واعتبار جنس ،اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام الحكيم الشارع نإ -
  .1والعمل `لظن واجب ،لكو�ا من جملة أفرادها ،ظن اعتبار هذه المصلحة

  .2، وهذا غير جائزى خلو الوقائع عن الأحكامالمصالح المرسلة لأدّ نعتبر لو لم  وقالوا أيضا:-

  :الوجه الأول ونوقش 

 إن لمو وضعه للأحكام،  دالراجحة عن قصود الشارع الحكيم ابتداء مراعاة المصالحإن م -
لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب جنسها  ،لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب يوجد

 ه لا توجدـفظهر أن ،أو غالب المصلحة أو المفسدة ،البعيد على كونه خالص المصلحة أو المفسدة
هذا  إذا ثبتو  ،كما ذكر  بحسب جنسه البعيد ولو إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها `لاعتبار مناسبة

المنوطة  والأحكامتبعا،  المفسدة الراجحة واجبة الدفع `لضرورة نمردود، لأ حجة فالقول `عتبارها
  .3ع والكتاب والسنةوهى المقصود من وضع الشرائ ،`لضرورة أ�ا دين الأنبياءمن المعلوم  `لمصالح

اعتبار المصالح المرسلة ليس بمجرد مشاركتها للمصالح التي اعتبرها الشارع في كو�ا  إن: الثانيو
  .4اؤهاغوإل فيلزم اعتبارها ،اها الشارع في ذلكغلمشاركتها للمصالح التي أل ،مصالح ©ولى من إلغائها

كام، وبتقدير التسليم فعمومات عن الأحوادث الح©نه لا نسلم بعدم جواز خلو : لثالثوا
  .5تفي أحكام تلك الحوادثالنصوص والأقيسة 

  

                                                           

1-
 - هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية، في شرح المنهاجالإ^اج ، الحسن علي بن عبد الكافيتقي الدين أبو ، السبكي 
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   المعقول:: استدل أصحاب هذا المذهب ©دلة من ثانيأدلة المذهب ال        
ن هذا النوع من المصالح لم يعهد من الشرع اعتبارها، ولا إلغاؤها، وليس إ :الدليل الأول - 

  .1فامتنع الاحتجاج ^ا بدونه ،ن شاهد يشهد `عتبارها أو إلغائهاإلحاقه ©حدهما أولى من الآخر دو 
فلو  ،الآخرلبعض ل ئهالمصالح وإلغالبعض فالمصالح المرسلة مترددة بين اعتبارين، اعتبار الشارع الحكيم  

 للزم إلغاؤها أيضا لاشتراكها معلزم اعتبار المصالح المرسلة، لاشتراكها مع المعتبرة في كو�ا مصالح، 
على  لاحتمال يستقيم الأخذ ^ا في الاستدلال؛ إذ لا مرجح اة، ومع ترددها مع الاحتمالين لاالملغ

  الدليل إذا دخله الاحتمال دون مرجح بطل به الاستدلال.و  .2الآخر
   .3فلزم تركها ،^اأنه لا دليل يدل على وجوب العمل  :الدليل الثاني -   

من ذوي الأهواء، للأهواء افيه فتح `ب  `سترسال المصالحالتشريع ن إ :الدليل الثالث -
فيتخيلون المفاسد مصالح، والمصالح أمور تقديرية  ،قد يغلب عليهم الهوى والغرضف ،الإفتاء أهل

لى إهدار يفضي حتما إففتح `ب التشريع لمطلق المصلحة  ،والبيئات ،والطبائعالآراء  تتفاوت بتفاوت
  .4شريعةقدسية أحكام ال

  : 5من وجهين الأول نوقشو 
   .ةمشروع كونتأن لزم أو الراجحة  الخالصة، لحاالمص متضمنة تم إن كاناكحن الأإ -1 
 من ىـــتبارها أولــــــدفع إلى اعـــــعلى المصالح الخالصة يالمناطة `لأحكام اف ــــمال الأوصـــفاشت 
^ا   والعمل ما يقتضي اعتبارها، راع المصالح عند وضعه للأحكامأن الشارع الحكيم وجب لغائها، بم

 هأحكامعادة الشرع إلحاق و قليلة `لمقارنة `لمعتبرة، الشارع التي ألغاها  كما أن المصالح`لظن الغالب،  
  .6`لغالب الأعم

 متضمنة توإن كان ،مفسدة كثيرة القليلةلدفع المفسدة  المصلحة الراجحةترك  إن -2 
 تضمنةم تعنهما، أو كان ةخالي توإن كان، أن لا يكون مشروعا لزم ،فسدة الخالصة أو الراجحةالم

  .لأنه عبث لا فائدة فيه ،اأيض اأن لا يكون مشروعلزم  ،على السويةلكليهما 

                                                           

1-
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في  نس المصالحالنصوص من القرآن والسنة تدل على اعتبار الشارع الحكيم لجن إ: والثاني 
من   لكو�ا ،الحظن اعتبار هذه المص قتضيالمصالح ي واعتبار جنس كامها الدالة عليها،أحجنس 

الظن،  �قرارها بعمومات النصوص بغالبفيكون دليلها النص، ولو فرضنا عدم التسليم  ،جملة أفرادها
  فقد دل عليها إجماع الصحابة قطعا.

ا�يزين: " إ5ّ أجمعنا على أنّ ثم مصالح معتبرة في نظر  جاء في إحكام الأحكام على قول 
الشارع في بعض الأحكام، وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر، وكان 

  . يقصد المانعين.1جنسه في جنس الحكم، وقد قلتم به" أثََّـرَ  من قبيل الملائم الذي
التشريع `لهوى، بمقتضى تقيد العمل ^ا بملائمتها إن المصالح المرسلة ليس من قبيل  :لثالثوا 

بعدم مراعاة  كما أن تركها يفضي إلى التضييق على الخلقلجنس مصالح الأحكام المنصوصة،  
  مصالحهم وواقعهم عند الاجتهاد وتكييف الأحكام بما يخدمها وفق أصول التشريع. 

  الترجيح:  
   فهم ناقشتها أن الخلاف لفظي لا أثر له،الذي يظهر من خلال عرض المذاهب والأدلة، وم 

في حجيتها والاستدلال ^ا على  وأغلب المنكرين للمصالح المرسلةلم يلتقوا على محل نزاع واحد، 
 ، ©نه تشريع-الذي اصطلاح عليه المذهب المخالف لهم في إقرارها-، للفظ المرسلةهم اعتبار فهم

لم  ما وهون المصلحة التي لا تقوم على سند شرعي، فهم بذلك ينكرو  `لهوى واستدلال `لتشهي،
وروح  مسلك قواعد العامة للنصوص الرجوع إلىحيث قصدوا `لإرسال  يقصده مذهب ا�يزين،

والمنوطة بدليل المصلحة عندهم، واعتبروه  ،في غياب النص الجزئي في المسألة ا�تهد فيها التشريع
وص بمقتضى الاستدلال بمقاصدها الكلية النصجميع من  لمطلق، المستفادا المانعين، أقصد المسلك

ت تحتجدهم يعتبرو�ا في تفريعا°م الفقهية لذا لنص عندهم، ه افمرد، بطريق الاستنباط وقواعدها
في الاستدلال `لمناسب  ، وشاهده أقوال المحققين في تعليل رأي المذاهب`لنصمسمى المناسبة المعتبرة 

  المرسل.
ولكنهم عند التفريع نجدهم  ،المصلحة المرسلة فغير5 يصرح �نكارهايقول القرافي المالكي: "  

بل  ،ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع �بداء الشاهد لها `لاعتبار ،يعللون بمطلق المصلحة
  .2"وهذا هو المصلحة المرسلة ،على مجرد المناسبة يعتدون

                                                           

1-
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ون ^ا بمسمى المناسبة، إلا أ�ا اشتهرت عند المالكية بمصطلح فثبت أن المنكرين Ëخذ 
من أكثر من غيرهم عندهم الأخذ ^ا ، مع التوسع بنفس المعنى في إقرار شاهد لها المصالح المرسلة

  المذاهب، ما
ينقل جاء في كتاب تقريب الوصول: " . أوهم وجود الخلاف والنزاع في الاستدلال ^ا بين المذاهب 

هي  ذهب عن مالك أنه انفرد `عتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك، فإن العادة أهل الم
أهل المذاهب قسمًا منها، وإنما انفرد مالك  العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبرها

  .1"^ما من غيره لا أنه انفرد أكثر بقسم، فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة
يقول:  لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح، فإن مالكا" :قال البغدادي في جنة الناظر 

إن ا�تهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئيا°ا وكليا°ا 
  .2"إلا وهي معتبرة في جنسها، وأن لا مصلحة

إلى  ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهماويني في البرهان: " ويقول الج 
ولكنه لا يستجيز النأي والبعد  ،اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل

لمصالح ،وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبهية `لمصالح المعتبرة وفاقا ،والإفراط إلى المستندة  و̀
  .3"أحكام Òبتة الأصول قارة في الشريعة

من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول  استثنى©نه : الزركشيعقب عليه قد و  
إذ لا أخص منها إلا الأخذ  ،عنه لا يعدو هذه المقالة وما حكاه أصحاب الشافعي"الشريعة قال: 

وذلك مغاير للاسترسال الذي اعتقدوه مذهبا، فبان أن من أخذ `لمصلحة المعتبرة ©صل معين، 
  .4"التي قال ^ا مالك، إذ لا واسطة بين المذهبين `لمصلحة غير المعتبرة فقد أخذ `لمرسلة

فبان أن الخلاف بين الأصوليين لفظي لا أثر له من الناحية الفقهية من حيث الاستدلال  
عند  الترجيح فقهي في المصادر المبنية عليه، يرجع إلى التقدير و المصلحي المرسل، وما ثبت الخلاف ال

وتفاوت  يختلف `ختلاف وجهات نظرهم،حيث ؛ وعند ذلك يجب ترجيح الأقوىارض المصالح؛ تع
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 المناطة العقلية والفكرية والأصولية، مع تقدير الآÒر والمآلات `ختلاف الوقائع والمعطياتمداركهم 
  ^ا.

يقول الغزالي : "   في نفيه للخلاف بصريح عبارته؛ حيث وهذا ما يبرر قول الغزالي الشافعي
كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا `لكتاب والسنة والإجماع فليس 

إذ القياس أصل معين وكون هذه  ،خارجا من هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة
اني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل ©دلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال المع

فسر5 المصلحة `لمحافظة على مقصود الشرع فلا  وإذا ،ارات تسمى لذلك مصلحة مرسلةوتفاريق الإم
 وحيث ذكر5 خلافا فذلك عند تعارض، في اتباعها بل يجب القطع بكو�ا حجة  وجه للخلاف

ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة  ،مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى
الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه 

  .1"ولا يباح به الز5 لأنه مثل محذور الإكراه ،الأمور
أي . 2"ن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسهوهذا ما يفسر قوله عقب ذكره للخلاف: "إ 

 ابن دقيق العيد: لست أنكر يقولو دليل مستقل، بل يفتقر إلى شاهد من جنس الأحكام المنصوصة، 
على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها. وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد 

  .3"المعتبر
  ومن الأمثلة التطبيقية: 
 الخلاف فيها أمنشالتي  ا بين المذاهبختلف فيهالمفقهية اللمسائل لأمثلة كثيرة  وردت 
 والمفاسد ، فهو أمر متفق عليه، وإنما مرده تقدير المصالحرسلة، ولكن ليس في الاستدلال ^االمصالح الم

 ديرها،في تق تفارت مدارك العلماءفاختلف فيه تبعا، وهذا راجع إلى  ،وتكييف الحكم للمسائل وفقه
النصوص قاصد المناسبة لملمؤثرة في تشكيل المآلات والآÒر اواختلاف معطيات الوقائع، وتجددها، 

  وهو عين المصالح المرسلة.، وقواعدها الكليةالتشريع الإسلامي، 
 عملا `لمصالح تضمين الصناع، اتجه إلى القول به الحنفية والمالكيةبمسألة  ويمثل لذلك: 

 هذا على رأي أصحاب حماية لما في أيدي الصناعهاون أو التقصير، فإلزام الضمان منعا للت المرسلة
  .مع غياب الأمانة وضعف الوازع الديني المذهب

                                                           

  .179الغزالي، المستصفى، ص  -1
  .180الغزالي، المستصفى، ص  -2
  .8/88الزركشي، البحر المحيط،  -3
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 يضمن إلا إذا تبين لاف ،، ويد الصانع يد أمانة: لا يلزم الضمانفقالواالجمهور  خالفو    
عسف في حقه، فالأمر يتعلق بتقدير حجم التقصير منه عملا `لأصل، وإلزامه `لضمان دون تقصير ت

  والمآل المترتب عن الحكم.  الأثر
في القول  `لاتفاق مهورما اتجه إليه الجومن المسائل الدالة على استدلالهم `لمصالح المرسلة  
 يثبت إفلاسهلم ، لم يعلم صدقه، و ؛ فقالوا: بحبس المدين المدعي الفلستعزيرا  في الديون `لحبس

من الضياع   تقدير حماية الحقوق الماليةبقرينة، مع أنه لم يرد في ذلك النص، فأخذوا `لمصالح المرسلة في
دائن في حماية حقه المالي على المفسدة للاحقة `لمدين المفلس `لحبس إذا الوإثبا°ا، فرجحوا مصلحة 

من بعضهم  المالية عامة حقوقهمال ، لاستيفاءلم يتمكن من إثبات إدعاء إفلاسه، ولو كان حقيقة
  . عملا `لمناسب المرسل وإن أضر `لمدين المفلسالبعض، فقدوا إقرار الصالح العام في حكم الحبس، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



72 

 

  الاستحسان :)41، 31( اضرةالمح
  
  أولا: تحديد المفاهيم 

وقد  ،نُ على غير قياس كأنه جمع محَْسَنٍ لحسُْنُ ضد القبح والجمع محََاسِ من الاستحسان لغة:  
وهو يحسن الشيء أي  ،وحَسَّن الشيء تحسِينا زينه وأحْسَنَ إليه وبه ،حَسُنَ الشيء `لضم حُسْنا

  يعلمه 
حَاسِنُ ضد المساوئ ،والحَسَنةُ ضد السيئة ،ويستحسنه أي يعده حَسَنا

َ
  .1والم

  في الاصطلاح الأصولي:
  أنه: منها الأصوليينفات عند بعدة تعري في الاصطلاح عرف

  .2"" ترك القياس إلى ما هو أولى منه :تعريف الجصاص -
إلى  هو أن يعدل عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها: "  تعريف الكرخي -

  . 3"خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول
 موم إلى مقابله للدليل المخصص والعدوليدخل فيه العدول عن حكم العجاء في الإحكام "

ويقصد بكلامه  .4"وليس `ستحسان عندهم ،عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ
  .مذهب الحنفية

  .5" العمل ©قوى الدليلين" :تعريف السرخسي -
ي "عدول `لمسألة عن حكم نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتض :تعريف الباجي -
   .6العدول"
  .7"القول ©قوى الدليلين": تعريف الغزالي -

                                                           

، ص 1995 – 1415، لبنان، بيروت، ت: محمود خاطر، مختار الصحاح، ادرمحمد بن أبي بكر بن عبد القالرازي،  -1
167.  

  .4/234الجصاص، الفصول في الأصول،  -2
  .4/3البزدوي، كشف الأسرار،  -3
  .4/158الآمدي، الإحكام،  -4
  2/201السرخسي، أصول السرخسي،  -5
  .2/687الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول،  -6
  .414 -1/413ستصفى، الغزالي، الم -7



73 

 

  .1"العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى": تعريف السبكي -
  .2"تركُ القياسِ لدليلٍ أقوى منه : "وعرفه ابن عقيل الحنبلي -
  .3"الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي" :تعريف الشاطبي -

من دليل  ا إلا أ�ا يجمعها معنا في كونه استثناء مسألة جزئيةهذه التعريفات لفظ تفاوتورغم 
أو يسقطه  أو من الواجب ،التحريم، فيقضى فيها `لإ`حة بعدما حكم في نظير°ا `لمنع وجبعام ي

  .من الحكم الأصلي قواعدهامقاصد الشرع و  يناسبيرخص فيه استنادا إلى دليل 
فهي ترجع في حقيقتها إلى مراعاة  ،كانت أدلته المستندة إليها  وهذا يعني أن الاستحسان كيفما 

   .تناسب مقاصد التشريعمصالح الناس التي لابد أن 

فحقيقة هذه القاعدة تكمن في أ�ا استثناء مسألة جزئية من حكم عام كان في أصله المنع 
آÒرها لح راجحة في ، لترتب مصا4غالبا، فيقضى فيها `لجواز، أو من الواجب يسقطه أو يرخص فيه

  الجديدةأوضاعها تربو على مفسدة الحكم العام فيما لو أجري في ظل 

أن الحكـم المنهـي عنـه أو المفـروض  ؛ حيـثعـادة عنـد التعـارضيعتمده أثنـاء الاجتهـاد  ا�تهدف
اصـد المق يناسـبالذي يمنع تركه، والذي يقتضيه الدليل العام أو القياس الكلي والقواعـد العامـة، قـد لا 

لأجلهــا،  الــتي فــرض بدرئــه للمفاســد الــتي منــع لأجلهــا، أو بتحقيقــه للمصــالح التطبيــقمنــه عنــد المبتغــاة 
العـام، فيسـتثنيها ا�تهـد  لأجلهـا الحكـم وضـععـن الوقـائع الـتي عطيا°ـا بحيث تختلف عناصـر الوقـائع وم

مــن ذلــك الحكـــم المرجــوة  صــدللمقا جلبــاعليــه استحســا5 رجحــه مــن ذلــك الحكــم العــام بحكــم آخــر ي
الذي يقتضه الدليل العام فيما  الحكم العام، من حيث إنه يفضي إلى مصالح راجحة تربو على مفسدة

  لو أجري وطبق على الوقائع الجديدة.

  

  

                                                           

  2/522السّبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  -1
  .2/101ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه ،  -2
  .4/149الشاطبي، الموافقات،  -3

-
                    المناهج الأصولية في الاجتهاد `لرأي في التشريع  فتحي الدريني، .150 -4/149انظر: الشاطبي، الموافقات، 4

  .486، ص  م1997 -هـ1418، 3الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:
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  :ومثاله

على  دةــــزائ ريبةــــرض ضــــوز فــجـ، فلا ي)1(عـــيها المنـــل الحكم فــــأصفوظيف الخراج ـــــــمسألة ت
وحدث أن خلت خزينة  فيه من إجحاف في حق المسلمين، ولكن إذا تغيرت الأحواللما  ،الزكاة

فرض  يجوز هذه الحالةبحيث تصبح غير قادرة على تحمل النفقات الضرورية، ففي  ؛الدولة من الأموال
اجحة تفوق المفسدة اللاحقة المنع تحقيقا لمصالح ر  قتضيالضريبة استثناء من الحكم العام الذي ي

  `لمسلمين نتيجة فرض تلك الضريبة زPدة على الزكاة. 

  مذاهب الأصوليين في الاحتجاج gلاستحسان�نيا: 
  

  الأصوليين في الاستدلال `لاستحسان `عتباره دليل مستقل على مذهبين:جمهور اختلف 

 3والمالكية ،2الحنفيةلأصوليين جمهور ابه، و : والذي يـرى بجواز الاستدلال المذهب الثاني
  .4والحنابلة

: اتجه أصحاب هذا المذهب إلـى القول بـمنع التمسك ^ا كدليل مستقل، المذهب الأول
الإنسان، ويشتهيه من  وقالوا: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه ،5وهو مذهب الشافعية
  .8الظاهريةو  ،7تزلةالمع وهو مذهب ،6ولا أحد يقول به" ،غير دليل فهو `طل

  

  
                                                           

-
  .1/426الغزالي، المستصفى، 1
  .2/226الجصاص، الفصول في الأصول،  .2/201السرخسي، أصول السرخسي،  -2
  .452 – 451القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -3
  .474/ 1ابن قدامة، روضة الناظر،  .2/101 أصول الفقه ، . ابن عقيل، الواضح في167ابن قدامة، روضة الناظر، ص  -4
  .402الشوكاني، إرشاد الفحول، ص . 1/409الغزالي، المستصفى،  -5
  4/388الزركشي، البحر المحيط،  -6
  .452القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -7
، دار الآفاق الجديدة، بيروت، اكرأحمد محمد ش، ت: الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمدابن حزم،  -8
6/16.  
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   :الأدلة 
  :1استدل أصحاب هذا المذهب ©دلة من الكتاب والإجماع: ولأدلة المذهب الأ 
  :من الكتاب 
يـَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ ا�َُّ وَأُولئَِكَ  قوله تعالى: "    الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـ

   .18الزمر:  " لأْلَْبَابِ هُمْ أُولُو ا
  ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول :من الآية لاستدلالووجه ا 
  .55الزمر: " وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وقوله: "  

لا أنه حجة ولو إليه،  `تباع أحسن ما أنزلالشارع الحكيم أمر  أن: ووجه الاحتجاج من الآية 
  وصفه بذلكلما 

  ونوقش استدلالهم gلآيتين من المعترضين: 
فالنص  ،اتباع أحسن القول أمر من الشارع علىأنه لا دلالة له فيها على في الآية الأولى:    

  .محل النزاعخارج 
ينا إل تباع أحسن ما أنزلفا ،إليهاتجهوا أنه لا دلالة فيها أيضا على أن ما  :قالوا الثانيةوفي  

الغزالي في  يقول .2هذا مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه نوا أنّ فبيّ  ،هو اتباع الأدلة
فليكن  ،`لمعجزة نحن نستحسن إبطال الاستحسان وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدقالمستصفى: "

  .3"هذا حجة عليهم
  : من السنة 
مُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَـهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رأََوْا مَا رأََى الْ " قول النبي عليه الصلاة والسلام:  

  .4"سَيِّئًا فَـهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ 

                                                           

 -3/194. الطوفي، شرح مختصر الروضة، 412 - 1/411. الغزالي، المستصفى، 160 - 4/159الآمدي، الإحكام،  -1
 – 5/1606م، 1990 -هـ  1410، 2، العدة في أصول الفقه، ط:محمد بن الحسين بن محمد. أبو يعلى ابن الفراء، 196

1609.  
  .1/411لمستصفى، الغزالي، ا -2
  .1/411الغزالي، المستصفى،  -3
                       أحمد أبو الفضل). وقال فيه ابن حجر: حسن. ينظر: ابن حجر العسقلاني، 3600أخرجه أحمد في مسنده، رقم ( -4

  . 66، ص م1995-ـ ه 1416، 1ط: بيروت،السلفي، المكتب الإسلامي،  حمدي بن عبد ا�يد، ت: الأمالي المطلقة، بن علي
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اعتبره الشارع حجة لما  يكن رأي المسلمين لم لوأنه  :ووجه الاستدلال من نص الحديث 
  .حسنا عنده

  : عدة أوجه من نوقش دليل السنةو 
  .1به الأصول قرنلا آحاد، فخبر  ر منـإن الآث - 
ولا  ن في حديث دلالة الإشارة على أن إجماع المسلمين حجة، ولا يقوم إلا عن دليلإ - 

محل  ما رآه آحاد المسلمين حسنا هو حسن عند الله، فنص الحديث خارج يتضمن دلالة على أنّ 
  .النزاع

أن ما رآه حجة يقتضي القول رأي المسلمين في القول ©ن الحديث  بنصاستدلالكم  إن - 
  حسنا عند الله، وحجة في الاستدلال والاجتهاد، وهذا ممتنع.آحاد العوام من المسلمين أن يكون 

 رـــنظـــإذا كان لا يترك الاجتهاد وعدم النظر في الأدلة، و  كما أن مدلولكم للآية يقتضي  - 
   .2فأي فائدة لأهلية النظر ،في الأدلة
صحة الاستدلال `لحديث في إقرار الأصول، فقد دخله الاحتمال، والنص إذا  ولو فرضنا - 

  دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
بواب الأفي  فقهيةالجتهادات الارار ــإق المذاهب علىو  الصحابة فقد نقل إجماع الاجماع: 

 استئجاراستحسان  منالمذاهب أئمة ل عن ـــما نقبدلالة  الاستحساندليل المبنية على  ،ختلفةالم
وتقدير أجرته واستحسان  ،فيه كوثولا تقدير مدة الم خدمالمست الحمام من غير تقدير عوض للماء

  .شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه
  :من المعترضين بقولهم ونوقش دليل الإجماع 
على  دل فيما جةبل الحبه، تسليم المسائل هو دليل إقراره والفي هذه استحسا�م لا نسلم أن  

 لهم عليهمع علمه به وتقريره استحسا�م له، وهو جرPن ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، 
  .دفعا للحرج والثقل

 أو الدال على النص، وإذا كان يصلح إضافته إلى النص أو الاجماعولعل سنده الإجماع  
  .3سان تحكما بغير دليلإلى الاستح تهالقياس كان إضاف

                                                           

  .1/412الغزالي، المستصفى،  -1
  .1/412الغزالي، المستصفى،  -2
  .3/197الطوفي، شرح مختصر الروضة،  -3
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 ،مباح شرب الماء بتسليم السقاءإن فقالوا:  Fقشوا المسائل التي هي محل الاستدلالكما  
 ،في الغالب  تدل على طلب العوض فيما بذله الالحإذ قرينة  ،ثمن المثلتقديم  فعليه ،وإذا أتلف ماءه

في هذا إلا  فليس ،فإن منع فعليه مطالبته ،بله السقاءافيق ،لفي الغالب يكون ثمن المث وما يبذل
نصوص عليه  دلتوهذا  ،وترك المماسكة في العوض ،الإ`حة `لمعاطاة والقرينة علمفي  الاكتفاء
ثم ما  ،الحمام مستبيح `لقرينة ومتلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي خولكذلك د،  التشريع

فليس هذا أمرا  ،وإلا طالبه `لمزيد إن شاء ،اكتفى به عوضا أخذهو  ،به الحمامي رضييبذله إن 
  .1بعبارة الإمام الغزالي له ولكنه منقاس والقياس ،مبدعا

   :2استدل أصحاب هذا المذهب ©دلة من السنة والاجماع والمعقول: أدلة المذهب الثاني 
  : من الكتاب 
نـَهُمْ بمَِ وقول الله تعالى: "  ُ وَلا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ   49 المائدة: " ا أنَْـزَلَ ا�َّ

 والتشهي الآية منع الحكم بغير نص أو قياس عليه، وعدم اتباع الهوىالحكيم بنص فالشارع  
  ما يدل على منع القول `لاستحسان.

رَكَ سُدىً "قول الله تعالى:   نْسَانُ أَنْ يُـتـْ    .36 القيامة:" أَيحَْسَبُ الأِْ
وَلا تَـتَّبِعِ الهْوََى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ا�َِّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ا�َِّ : " قول الله تعالى 

  .26ص: ". لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ 

ةَ وَاتَّـبـَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلا" قول الله تعالى: 
  .59مريم:  "يَـلْقَوْنَ غَيّاً 
الاستحسان و اتباع الهوى، هذه النصوص تدل صراحة على منع فقالوا أصحاب هذا الاتجاه:  

`طل شرعا بمنطوق نصوص منهي عنه و وهذا  ،واتباع الشهوة فيه الهوىجرد من غير نظر حكم بم
  .3الآPت

  :من السنة 
لما أراد أن يبَعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال:  - صلَّى الله عليه وسلم- رسولَ الله  أن -  

"كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تجَِدْ في كتاب الله؟ " 

                                                           

  .1/413الغزالي، المستصفى،  -1
  . 412، 410/ 1الغزالي، المستصفى،  -2
  .3/194الطوفي، شرح مختصر الروضة،  -3
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صلَّى  - ، قال: "فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله- صلَّى الله عليه وسلم  -قال: فبسُنةِ رسولِ الله 
صلَّى الله  - ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله أجْتَهِدُ رأيِ  ولا في كتابِ الله؟ قال: -الله عليه وسلم 

  .1"صَدْرهَُ وقال: الحمدُ ¿ الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله - عليه وسلم 
   :في نص الحديث ومحل الاستدلال 
إلى اليمن أني  بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر رضي الله عنه لم ما معاذن إ 
  .2طبل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فق ،ولم يشر إليه أستحسن
فلا يخرج على أنه القول `لقياس  ،من المعترضين أن الاجتهاد يتضمنهيمكن تصور مناقشته و  

   .الأولى
في المسائل  ن، وكان ينتظر الوحيإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجتهد `لاستحسا - 

  .3، لأنه لا ينطق عن الهوىمخطئافي المسائل لما كان  ولو فرض استحسانه، المعوزة للحكم في زمنه
أنه ولو فرضنا عدم إقرار الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في  :نوقش من المعترضينو 

في  ذا المسلك، فقد تبين قطعا انتهاجه لهوقبل نزول الأحكام للمسائل المعوزة في زمنه زمن الوحي،
لبيع المعدوم لمن �يه العام استثناء  ووه ،، كنصه على جواز عقد السلم استحسا5وأفعاله أقواله

من �يه استثناء هو و  ،لمصلحة أولى، وهي رفع الحرج والثقل عن العامة، ورخص في العراP استحسا5
، وهو لا ينطق عن الهوى،    قع حجة عليكم.تفل عن الوحي بعبارتكم، بالعام للر̀

  :الإجماع 
الحوادث  لأ�م مع كثرة ،يل ولا حجةـــن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دلإ 
لأني  ،وكذا حكمت بكذا وما قال واحد ،والأقيسة والأشباه النصوص، تمسكوا بظواهر والوقائع

  .هذلك لشددوا الإنكار عليوقع ولو  ،استحسنته
 ،ختلفةالم بوابالأي ـف فقهيةالجتهادات بما نقل عن الصحابة من إقــرار الا :نوقش بدليلهم 

الحمام من غير  ينقل إلينا إنكار أحدهم، كاستئجار ، ولموالاتفاق عليها الاستحساندليل على  المبنية
  .عفو عنها، والجهالة اليسيرة المخدم، وعقد الاستصناعالمست تقدير عوض للماء

  
                                                           

كتاب ). والبيهقي في سننه الصغرى،  3592، رقم: (اجتهاد الرأي في القضاء `بأخرجه: أبوداود في سننه، كتاب الأقضية،  -1
  )4169، برقم (`ب ما يحكم به الحاكم، أدب القاضي

  .1/475ابن قدامة، روضة الناظر،  -2
  .2/749الزحيلي، أصول الفقه،  -3
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  : عدة أوجهمن  المعقول 
ستحسان لاوهو كا ،لاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم `لهوى ا�ردإن ا - 
 ،جوز الاجتهاد للعالم دون العاميوالشارع الحكيم وهذا محال عقلا، فيستوي العالم والعامي، العامي 

  .عامي أيضا يستحسنللوإلا  ،هاوتمييز صحيحها من فاسد ،عأدلة الشر إدراك لأنه يفارقه في 
إن الاستحسان لا يدرك بضرورة العقل ونظره، ولا يشهده النص، وإذا انتفى الدليل لزم  - 

   .1النفي
عن  إن كانــف، دليلير ـــن غمأو  دليل،ون عن ـــكـــن أن يتحسان مـــلو القول `لاســلا يخ - 

  .2فهو مردود دليلن غير وإن كان ع، بينه وبين القياس فلا فرق إذا دليل،
  :بقولهم  ونوقش دليل المعقول 
استحسا5ً،  سمي ، لذاأنه أولى القياسينإلا ، يقوم عند دليل شرعية حجةإن الاستحسان  

 ، وهو الغرضلكونه أولى مما عدل عنه ،إليه بينه وبين ما لم يكن معدولاالفرق صطلاحه هذا `بيان ل
  .3من إطلاق عبارته

  :الترجيح 
ذكر5ه في حقيقة الخلاف في الاحتجاج `لمصالح المرسلة يذكر هنا أيضا، فإذا نظر5 إلى  ما 

نستشف أنه ليس هناك محل موحد للنزاع قاعدة الاستحسان، في الاستدلال بأدلة المنكرين وا�يزين 
من غير إنكار القول `لاستحسان القائم على الهوى والتشهي، والعقل المحض بمقتضى استدلالهم على 

جماع دون ومردود `لإ من المتفق عليه بلا نزاع،التوجه شاهد من النص الشرعي، واعتقد أن هذا 
الشاهد  ؛إذ الأساس عندهم في دليل الاستحسان وهو المعنى الذي لم يقصده القائلين به، نكير،

دليلين، وعلى هذا قال الباجي هو القول ©قوى الكما الاستحسان  يقول القرافي: إليه،  الشرعي المسند
وهذا اتباع للهوى فيكون حراماً  ،وقيل هو الحكم بغير دليل ،يكون حجة إجماعاً وليس كذلك

   .4"إجماعاً 
منهج ومسلك في عندهم وبعبارة القرافي والباجي أعلام المذهب المالكي أن الاستحسان  

عند تنزيل ابل الضعيف في تقرير الحكم وترجيحه، والأخذ `لأقوى في مق اعتبار الشاهد الأقوى
                                                           

  .474/ 1ابن قدامة، روضة الناظر،  -1
  .5/1610أبو يعلى الفراء، العدة ،  -2
  .5/1610و يعلى الفراء، العدة، أب -3
  .451القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  -4
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في إمكانية أن الاستحسان تسعة أعشار العلم الأحكام، لذا اشتهر عندهم بعبارة الإمام مالك 
مع وبمقتضى اعتمادهم أكثر على الاستحسان المصلحي  ،بمنهجه معالجته لكل القضاP المستحدثة
   للمستجدات. عدم إمكانية مواكبة النص الجزئي

إن كان المراد " يقول القفال الشافعي:  ،بل يقولون به الشافعية،نكره لم ي المعنىوهذا  
فهذا لا وتحسين الدلائل،  هــــل حسن لقيام الحجة `لاستحسان ما دل عليه الأصول لمعانيها، فهو

ه من بحجة دلت علي واستحسانه ،من استقباح الشيئ ي الوهْمـــف وإِن كان ما يُـقَبَّح، به ونقول نُـنْكرهُُ 
  .1"والقول به غير سائغفهو محظور  أصل ونظير

 ،وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه ..القول `لاستحسان"وجاء في روضة الناظر: 
  وهذا

في  مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق
  .2"المعنى

  الأمثلة التطبيقية:  
في  مع تبيان أن لا خلاف بين الجمهورا ذكر5ه في قاعدة المصالح نذكره هنا أيضا، مإن  

لا  ، لذاله وهذا لا أثروإنما الخلاف في الاصطلاح مع الاتفاق في معناه، الاستدلال `لاستحسان، 
التقدير  في لب ،الفقهي كقاعدة يستدل ^ا في التفريع  الاستحسانأساسها  تجد خلافات فقهية

في المصادر  ولا سيما `ستقراء أغلب الخلافات في التفريعات الفقهية المتداولةالمصلحي المبني عليها، 
المدارك والأفهام،  والخلاف حاصل في تقديرها بتفاوتتجدها ترجع إلى الاستحسان المصلحي، 
  .الوقائع كما نوهنا في قاعدة المصالح المرسلة

 الحنفية والمالكيةبه ، الذي قال فيما يتعلق بتضمين الصناعالمثال أن نمثل بنفس لذا يمكن  
على الصانع في مقابل تحمل  ة العامة في لزوم الضمانوترجيح المصلحعملا `لاستحسان المصلحي، 

في رفع  هذا الأخير لمفسدة اللزوم فيما لم يقصد الاتلاف، والتي اعتبرها الرأي المخالف من المذاهب
إلا بثبوت هذا الأخير لدرء تلك المفسدة عنه  الضمان على الصانع إلا بثبوت التقصير، فلا يلزم عنده

  بمقتضى رجحا�ا عند أصحاب هذا الرأي على مصلحة القول `للزوم استحسا5

                                                           

  .389 – 4/388الزركشي، البحر المحيط،  -1
  .473/ 1ابن قدامة، روضة الناظر،  -2
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لم يعلم  الذي فقالوا: بحبس المدين المدعي الفلس،، كذا مسألة حبس المدين المدعي الإفلاسو 
حماية الحقوق  هم لأرجحيةفي تقدير المصلحي `لاستحسان عملا  يثبت إفلاسه بقرينة،صدقه، ولم 

في  استثناء من الأصل العامفي حماية حقه المالي  مصلحته، فاعتبروا  من الضياع وإثبا°ا للدائنالمالية 
فلاسه، الحبس إذا لم يتمكن من إثبات إمفسدة  إسقاط الدين على المدين المفلس، لحق ^ذا الأخير

المالية من بعضهم البعض، وإن أضر  حقوقهم ترجيحا للمصلحة العامة في استيفاء ولو كان حقيقة،
  `لاستحسان المصلحي `لمدين المفلس عملا

بيان وزPدة لوقد تعمدت التمثيل بنفس المسائل المدرجة في المحاضرة المعنونة `لمصالح المرسلة ل
  يعات في الحصص التطبيقية تبعا للأدلة المقررة للدراسةمع الإحاطة �كثار التفر  التوضيح.

  تم تحرير المقرر الدراسي بحمد ¿ وتوفيقه
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